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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة التاسعة والأربعون

      ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-١١
   الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةالملاحظات    

  
  إثيوبيا    

  
نظــرت اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في التقريــر الجــامع للتقريــرين       - ١
 المعقـودتين في    ٩٨٥ و   ٩٨٤في جلـستيها    ) CEDAW/C/ETH/6-7(دوريين السادس والسابع    ال

وتـرد قائمـة اللجنـة بالقـضايا والأسـئلة          ). 985 و   CEDAW/C/SR.984 (٢٠١١يوليه  / تموز ١٥
ــة   ــة في الوثيقــ ــة   CEDAW/C/ETH/Q/6-7المطروحــ ــا في الوثيقــ ــة إثيوبيــ ــرد ردود حكومــ ، وتــ

CEDAW/C/ETH/Q/Add.1.  
  

  ةمقدم    
تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف علــى تقريرهــا الــدوري الجــامع للتقريــرين   - ٢

الــسادس والــسابع، الــذي جــاء مفــصَّلاً واتّبــع عمومــاً المبــادئ التوجيهيــة الــتي وضــعتها اللجنــة   
لإعداد التقارير، رغم أنه يفتقر إلى الإشارة إلى الملاحظـات الختاميـة الـسابقة للجنـة وتوصـياتها                  

امة، ويفتقر كذلك إلى بعض بيانات المـصنّفة المعنيـة بمـسائل محـدَّدة، كمـا تـأخر تقـديم هـذا                      الع
وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أُعـدّ مـن خـلال عمليـة تـشاركية في            . التقرير عن موعده  

إطار مشروع مشترك لكيفية تقـديم التقـارير بموجـب المعاهـدات، وبـدعم مـن مكتـب مفوضـة                   
دة الــسامية لحقــوق الإنــسان، مــع مــشاركة هيئــات حكوميــة ومؤســسات وطنيــة    الأمــم المتحــ

وتُعرب اللجنـة عـن تقـديرها إلى الدولـة الطـرف            . لحقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني     
فيما يتعلـق بالبيـان الـشفوي الـذي قدّمـه رئـيس الوفـد، والـردود المكتوبـة علـى قائمـة القـضايا                         
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 العامل لما قبل الدورة والتوضـيحات الأخـرى لمعظـم الأسـئلة الـتي               والأسئلة التي طرحها فريقها   
  .طرحتها اللجنة شفوياً

وتثني اللجنة على الدولة الطـرف لإيفادهـا وفـداً رفيـع المـستوى، يرأسـه وزيـر شـؤون                      - ٣
وتُعــرب . المــرأة والطفــل والــشباب في إثيوبيــا، والــذي ضــم ممــثلين عــن عــدة إدارات حكوميــة  

ا للحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، مع ملاحظة أن بعـض             اللجنة عن تقديره  
  .الأسئلة لم تجد لها جواباً

  
  الجوانب الإيجابية    

 علـى اتفاقيـة حقـوق    ٢٠١٠يوليـه  / تمـوز ٧ترحِّب اللجنة بتـصديق الدولـة الطـرف في       - ٤
  .الأشخاص ذوي الإعاقة

الـذي يجـرِّم مختلـف أشـكال     ) ٢٠٠٥(الجديـد  وترحِّب اللجنة باعتماد القانون الجنائي     - ٥
العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب خارج نطـاق الزوجيـة، والممارسـات              
التقليديــة الــضارة مثــل تــشويه الأعــضاء التناســلية للإنــاث والــزواج المبكّــر والــزواج عــن طريــق 

ديرها أيـضاً لإنـشاء دوائـر قـضائية         وتعـرب اللجنـة عـن تق ـ      . الاختطاف والاتجار بالمرأة والطفـل    
لصالح الضحايا في المحاكم الاتحادية ولإنشاء وحدات خاصـة، للتحقيـق والمحاكمـة عـن الجـرائم                
المرتكبــة ضــد المــرأة، لــدى مكاتــب أعــضاء النيابــة العامــة في أديــس أبابــا وديــر داوا وفي بعــض  

ولـة الطـرف لتـدريب القـضاة     الولايات الإقليمية، وكذلك الخطوات المتخذة حـتى الآن مـن الد          
  وأعــضاء النيابــة العامــة وضــباط الــشرطة علــى تطبيــق القــانون الجنــائي وبــشأن حقــوق المــرأة،   

  .بما في ذلك حقوقها بموجب الاتفاقية
وتلاحِظ اللجنة مع التقدير مختلـف الـسياسات والاسـتراتيجيات الـتي اعتمـدتها الدولـة                   - ٦

حماية حقوق المرأة، بما في ذلـك الخطـة الوطنيـة المعنيـة          الطرف للنهوض بالمساواة بين الجنسين و     
، وخطــة التعجيــل بالتنميــة واســتدامتها لإنهــاء الفقــر )٢٠١٠-٢٠٠٥(بالمــساواة بــين الجنــسين 

ضـمن عناصـرها   “ إطلاق العنان لإمكانات المـرأة الإثيوبيـة    ”، التي تضمّنت    )٢٠١٠-٢٠٠٥(
والتغــيير مــن أجــل المــرأة الإثيوبيــة، ســاعية إلى ، ومجموعــة عناصــر التنميــة الاســتراتيجية الثمانيــة

تعزيــز المــشاركة الاقتــصادية والــسياسية للمــرأة والقــضاء علــى الممارســات التقليديــة الــضارة،     
وتعزيــز الــبرامج الرئيــسية المــشتَركة بــين الأمــم المتحــدة وحكومــة إثيوبيــا بــشأن المــساواة بــين     

  .الجنسين وصحة الأم
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تياح الزيـادة في عـدد النـساء في مجلـس نـوّاب الـشعب، حيـث                 وتلاحظ اللجنة مع الار     - ٧
 في المائة مـن المقاعـد نتيجـة للانتخابـات الوطنيـة الـتي جـرت في                  ٢٧,٨تشغل المرأة حالياً نسبة     

  .٢٠١٠سنة 
وترحِّــب اللجنــة بالتــدابير الــتي اتخــذتها الدولــة الطــرف للنــهوض بــسُبل حــصول المــرأة    - ٨

  : في المناطق الريفية والرعوية، بما في ذلك ما يليوالفتاة على التعليم، وخصوصاً
إدخال برامج زمالة للفتيات وإمداد الفتيات بالمواد التعليمية والأزياء الموحّـدة             )أ(  

  بدعم من المنظمات غير الحكومية؛
إنــشاء مــدارس مناســبة للفتيــات، وكــذلك إنــشاء مــراحيض منفــصلة للفتيــات   )ب(  

  وللصبيان في المدارس؛
ــاتهم      )ج(   ــة لإرســــال فتيــ ــاء والأمهــــات في المنــــاطق الرعويــ ــوافز للآبــ تقــــديم حــ

  المدارس؛ إلى
التدريب واتخاذ إجراءات إيجابية لرفع نصيب المدرسات في المدارس الابتدائيـة             )د(  

  . في المائة وزيادة عدد المعلّمات في الكليات والجامعات٥٠والثانوية إلى نسبة 
الجهـود الـتي اضـطلعت بهـا الدولـة الطـرف لتحـسين سُـبل                وتلاحظ اللجنة مع التقدير       - ٩

حصول المرأة والفتيات على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات تنظـيم الأسـرة وخـدمات                
ــدريب أخــصّائيي       ــصحّي، وذلــك بت ــة للإرشــاد ال ــامج الدول ــة، مــن خــلال برن الــصحة الإنجابي

د في الحـالات الطارئـة، وبتوسـيع        الإرشاد الصحي على الرعاية الصحية للأمهات ورعاية التولي       
  .عدد وحدات رعاية الصحة الأوّلية، ومراكز الصحة والمستشفيات

  
  مجالات الاهتمام الرئيسية وتوصيات    

تــشير اللجنــة إلى التــزام الدولــة الطــرف بــأن تنفِّــذ بــشكل منــهجي ومــستمر جميــع   - ١٠
حظــات الختاميــة الحاليــة  أحكــام الاتفاقيــة وتلاحــظ الــشواغل والتوصــيات المحــدّدة في الملا  

باعتبارها تتطلّب اهتماماً على سبيل الأولوية من جانـب الدولـة الطـرف في الفتـرة مـا بـين        
ونتيجة لـذلك، تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن              . الآن وتقديم التقرير الدوري التالي    

ــر عــن الإجــراءات الم      ــة ورفــع تقري ــز علــى تلــك المجــالات في أنــشطتها التنفيذي تخــذة تركِّ
وتهيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تعــرض . والنتــائج المتحققــة في تقريرهــا الــدوري التــالي

الملاحظـــات الختاميـــة الحاليـــة علـــى جميـــع الـــوزارات المختـــصة علـــى المـــستويين الاتحـــادي 
والإقليمي، وعلى مجلس نوّاب الشعب، ومجلس الاتحاد والمجـالس الإقليميـة وكـذلك علـى        

  .ك لضمان تنفيذها تنفيذاً تاماًالسلطة القضائية وذل
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  المجالس الاتحادية    
بينمــا تعيــد اللجنــة التأكيــد علــى أن الحكومــة تتحمــل المــسؤولية الرئيــسية وتعتــبر    - ١١

مساءلة بشكل خاص عن تنفيذ التزامات الدولة الطرف بشكل كامـل في إطـار الاتفاقيـة،                
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف     . ومةفإنها تشدّد على أن الاتفاقية مُلزمة لجميع فروع الحك   

إلى أن تشجِّع المجالس الاتحادية، مسايرة لإجراءاتها، حسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات 
الــضرورية فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الملاحظــات الختاميــة الحاليــة وبعمليــة تقــديم الدولــة الطــرف  

  .التقارير التالية بموجب الاتفاقية
  

  وتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنةالتعريف بالاتفاقية والبر    
ــادة     - ١٢ ــة أن الم ــنصّ علــى أن الاتفاقــات    ٩بينمــا تلاحِــظ اللجن  مــن الدســتور الاتحــادي ت

ــي،       ــا المحلـ ــن قانونهـ ــياً مـ ــزءاً أساسـ ــة الطـــرف تـــشكِّل جـ ــا الدولـ ــدّقت عليهـ ــة الـــتي صـ الدوليـ
لاتفاقيـة قامـت اللجنـة الإثيوبيـة        المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، بمـا في ذلـك ا           وأن

لحقوق الإنسان بترجمتها إلى اللغات الأمهرية والأورومو والتيغرانيـة، تـشعر اللجنـة بـالقلق لأن         
وتـشعر اللجنـة   ). Negarit Gazeta(الاتفاقية لم تترجَم رسمياً وتُنشَر في الجريدة الرسمية الاتحادية 

حقــوق المــرأة بمقتــضى الاتفاقيــة ومفهومهــا عــن أيــضاً بــالقلق لأنــه لا توجــد معرفــة كافيــة عــن 
المــساواة الموضــوعية بــين الجنــسين والتوصــيات العامــة للجنــة فيمــا بــين جميــع فــروع الحكومــة    

وتـــشعر اللجنـــة بـــالقلق كـــذلك . والـــسلطة القـــضائية، علـــى المـــستويين الاتحـــادي والإقليمـــي
ة والنائيــة، لــسن علــى درايــة النــساء أنفــسهن، وخــصوصاً أولئــك النــساء في المنــاطق الريفيــ لأن

  .بحقوقهن بمقتضى الاتفاقية وبالتالي يفتقرن إلى القدرة على المطالبة بها
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتـرجِم رسميـاً كامـل نـصّ الاتفاقيـة وتنـشره في                    - ١٣

الجريدة الرسميـة الاتحاديـة بغيـة جعلـها متاحـة لعامـة الجمهـور وتمكـين القـضاة مـن تطبيقهـا                     
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى اتخاذ       . بشكل مباشر بمقتضى شروط اليقين القانوني     

جميع التدابير المناسبة لضمان أن تكون الاتفاقية والتوصيات العامـة للجنـة معروفـة بـشكل                
كــافٍ ومطبّقــة مــن جميــع فــروع الحكومــة والــسلطة القــضائية علــى المــستويات الاتحاديــة     

ية باعتبارها إطـاراً لجميـع القـوانين، وقـرارات المحـاكم والـسياسات العامـة                والإقليمية والمحل 
ــإيلاء اهتمــام أشــد إلى  . بــشأن المــساواة بــين الجنــسين والنــهوض بــالمرأة   وتوصــي اللجنــة ب

الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة في التثقيف والتـدريب في المجـال القـانوني للقـضاة                
، بمـا في ذلـك أولئـك العـاملون في محـاكم الـشريعة، لكـي تترسّـخ                   وأعضاء النيابة والمحـامين   

بشكل صارم في الدولة الطرف ثقافة قانونية داعمة لمساواة المرأة مع الرجل وعدم التمييز              
وأخيراً، توصي اللجنة بأن تعمـل الدولـة الطـرف كـذلك علـى تعزيـز                . على أساس الجنس  
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فاذها من خلال جملة أمور منـها، بـرامج المعرفـة      وعي المرأة بحقوقها والوسائل الرامية إلى إن      
القانونية، ولضمان أن تقدَّم المعلومات بشأن الاتفاقية إلى المرأة في جميع الولايات الإقليمية             

  .من خلال استخدام الوسائل المناسبة، بما في ذلك وسائط الإعلام
  

  مواءمة القوانين    
 لأن الولايات الإقليمية ليست جميعهـا قامـت         تعيد اللجنة التأكيد على شعورها بالقلق       - ١٤

) ٢٠٠٠لـسنة   (باعتماد القوانين الإقليمية الخاصة بالأسـرة تماشـياً مـع قـانون الأسـرة الاتحـادي                 
ــالزواج،         ــاط ب ــة الارتب ــرأة والرجــل في حري ــوق الم ــساواة في حق ــرّان بالم ــذين يق ــة، الل والاتفاقي

اج والزوجات أثناء الـزواج وفـسخ الـزواج،         وكذلك الحقوق المتساوية والمسؤوليات بين الأزو     
 سنة، ولأن بعـض الولايـات الإقليميـة مـا زالـت تطبِّـق قوانينـها                 ١٨وجعل الحد الأدنى للزواج     

وتلاحــظ اللجنــة أيــضاً أن الدســتور الاتحــادي لا يــستبعد  . التمييزيــة الــسابقة الخاصــة بالأســرة 
ون الأسرة وفقاً للقـوانين الدينيـة والعرفيـة         الفصل في المنازعات المتعلقة بالقوانين الشخصية وقان      

ولهـذا الغـرض تـأذن لمجلـس نـوّاب الـشعب والمجـالس الإقليميـة بإنـشاء محـاكم                    )) ٥ (٣٤المادة  (
  )).٥ (٧٨المادة (دينية وعرفية أو الاعتراف الرسمي بها 

، الفقـرة   CEDAW/C/ETH/CO/4-5(وتعيد اللجنـة إلى الأذهـان توصـيتها الـسابقة             - ١٥
، وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن تعتمد جميع الولايات الإقليمية قوانين الأسرة             )٢٤٤

بما يتفق مع القانون الاتحـادي للأسـرة والاتفاقيـة ولاتخـاذ تـدابير، مـن بينـها إذكـاء الـوعي                      
والتدريب، وتوعيـة الـسكان وتمكـين المـسؤولين العمـوميين مـن العمـل بـشكل فعّـال علـى                     

المنقّح، وخصوصاً المـساواة في الحقـوق بـين النـساء والرجـال في حريـة                إنفاذ قانون الأسرة    
الارتباط بالزواج، والحقوق المتساوية والمسؤوليات بين الأزواج والزوجات أثنـاء الـزواج            

وتــدعو اللجنــة أيــضاً الدولــة  .  ســنة١٨وفي فــسخ الــزواج، وجعــل الحــد الأدنى للــزواج  
الاتحاديــة والإقليميــة والعرفيــة والدينيــة متوافقــة  الطــرف إلى كفالــة التوفيــق بــين القــوانين  

  .الاتفاقية مع
  

  الجهاز الحكومي للنهوض بالمرأة    
بينما ترحِّب اللجنة بإنـشاء جهـاز وطـني شـامل للنـهوض بـالمرأة، يـضم وزارة شـؤون                      - ١٦

المـــرأة والطفـــل والـــشباب، وإدارات شـــؤون المـــرأة في جميـــع الـــوزارات الاتحاديـــة، والمكاتـــب 
ليمية لشؤون المرأة، والهياكل المماثلة على مستوى المناطق والوحدات والمستويات الإداريـة            الإق

العليا والإدارية الأدنى، تلاحظ مع القلق أن قـدرة الجهـاز الـوطني ومـوارده وكفاءتـه لم تتـدعّم                 
يانـات،  بالشكل الوافي لكفالة التنفيذ الفعلي للقوانين والسياسات ذات الصلة والمتابعة وجمع الب           
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وتعمــيم المنظــور الجنــساني بــشكل منــهجي ومواءمــة وتنــسيق الإجــراءات، بمــا في ذلــك الرصــد 
  .وتقييم وتحليل البيانات الضرورية للتخطيط الاستراتيجي القائم على الأدلّة

، CEDAW/C/ETH/CO/4-5(وإذ تـــشير اللجنـــة إلى ملاحظاتهـــا الختاميـــة الـــسابقة   - ١٧
والتوصـيات ذات الـصلة الموجّهـة إلى    ) ١٩٨٨ (٦مـة رقـم   ، والتوصـية العا )٢٤٦الفقرة  

) ٣٢-٩٧، الفقــرة A/HRC/13/17(الدولــة الطــرف أثنــاء الاســتعراض الــدوري الــشامل   
ــل     ــوق الطفـ ــة حقـ ــن لجنـ ــيات مـ ــرة CRC/C/ETH/CO/3(والتوصـ ــذلك )١١، الفقـ ، وكـ

ية التوجيهــات المقدّمــة في منــهاج عمــل بــيجين وخــصوصاً فيمــا يتعلــق بــالأحوال الــضرور  
  :اللازمة لتنفيذ فعّال للآليات الوطنية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي

تعزيز الجهاز الوطني القائم على جميـع المـستويات وذلـك بإمـداده بـالموارد            )أ(  
البشرية والتقنيـة والماليـة الوافيـة لزيـادة فعاليتـه في صـياغة وتنفيـذ وإسـداء المـشورة بـشأن              

اد وتنفيــذ تــدابير التــشريعات والــسياسة العامــة في ميــدان   التنــسيق والإشــراف علــى إعــد 
  المساواة بين الجنسين وفي تعميم المنظورات الجنسانية في جميع القوانين والسياسات؛

توفير مزيد من التدريب بـشأن حقـوق المـرأة، بمـا في ذلـك التـدريب علـى           )ب(  
رأة والطفـل والـشباب،     أساس قصير الأجل للنساء والرجـال العـاملين في وزارة شـؤون الم ـ            

وإدارات شؤون المرأة في كل وزارة اتحادية، والمكاتب الإقليمية لـشؤون المـرأة، ومكاتـب               
شــؤون المــرأة علــى مــستوى المقاطعــات والمــستويات الإداريــة المحليــة، وكــذلك المزيــد مــن   
  التدريب لأولئك العاملين في مكاتب حكومية أخرى على المستويين الاتحادي والإقليمي؛

إيلاء الاهتمـام علـى سـبيل الأولويـة إلى حقـوق المـرأة وعـدم التمييـز وإلى                     )ج(  
التمتُّع بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك مراعاة توصيات اللجنة في تنفيـذ خطـة التعجيـل                 

  ؛)٢٠١٥-٢٠١٠(الثانية بالتنمية واستدامتها لإنهاء الفقر 
ــة الإثي    )د(   ــتقلال اللجنـ ــدرة واسـ ــز قـ ــلة تعزيـ ــسان،  مواصـ ــوق الإنـ ــة لحقـ وبيـ

وخــصوصاً المفوّضــة المعنيــة بحقــوق المــرأة والطفــل والإدارة التابعــة لهــا، تماشــياً مــع مبــادئ   
  ).، المرفق٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة (باريس 

  
  القوالب النمطية والممارسات الضارة    

واقـف التمييزيـة    بينما تنوّه اللجنـة بـالجهود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف للقـضاء علـى الم                    - ١٨
والممارسات الضارة الـتي تـؤثّر علـى المـرأة، تعيـد تأكيـد شـعورها بـالقلق إزاء اسـتمرار المعـايير                       
والممارسات والتقاليد الثقافية السيئة وكذلك المواقـف القائمـة علـى الـسلطة الأبويـة والقوالـب                

ل في جميـع مجـالات      النمطية المترسّخة فيما يتعلق بـأدوار ومـسؤوليات وهويـات النـساء والرجـا             
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وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الأعراف والممارسـات تكـرّس التمييـز ضـد المـرأة، وهـي               . الحياة
تتجسّد في حالة الحرمان وعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في كثير من المجالات، بما في ذلـك                

ــة، وفي الحيــاة العامــة وفي مجــال صُــنع القــرار، والحيــاة الاقتــصادية، والــصحة     الجنــسية والإنجابي
وتلاحـظ اللجنـة أن هـذه القوالـب النمطيـة تـسهم أيـضاً في إدامـة                  . الزواج والعلاقات الأسـرية   

العنف ضد المرأة، وكذلك الممارسات الضارة بما في ذلـك تـشويه الأعـضاء التناسـلية للإنـاث،                  
لقهـا أن الدولـة   والزواج المبكّـر، واختطـاف الفتيـات ووراثـة الزوجـات؛ وتعـرب اللجنـة عـن ق         

تتخذ الإجـراء المـستديم والمنـهجي الكـافي لتعـديل أو إزالـة القوالـب النمطيـة والقـيم                     الطرف لم 
  .الثقافية السلبية والممارسات الضارة

  :تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ١٩
أن تضع دون إبطاء، استراتيجية شاملة للقـضاء علـى الممارسـات الـضارة                )أ(  

. مـن الاتفاقيـة  ) أ (٥و ) و (٢النمطية التي تميّز ضد المرأة، بما يتفق مـع المـادتين           والقوالب  
وينبغي أن تشمل هذه التدابير مزيـداً مـن الجهـود المتـضافرة، بالتعـاون مـع المجتمـع المـدني،                     
للتثقيــف وزيــادة التوعيــة بــشأن هــذا الموضــوع، واســتهداف النــساء والرجــال علــى جميــع  

ــة الأدنى،    مــستويات المجتمــع، وخ ــ ــى مــستويات المقاطعــات والوحــدات الإداري صوصاً عل
  وينبغي أن تشمل القيادات الجماعية المحلية والدينية؛

التــصدّي للممارســات الــضارة مثــل تــشويه الأعــضاء التناســلية للإنــاث،      )ب(  
ــرامج       ــوارث الزوجــة وذلــك بتوســيع نطــاق ب ــزواج بالاختطــاف وت ــر، وال ــزواج المبكّ وال

 والعمل بشكل فعّال على إنفاذ حظر هذه الممارسات، وخصوصاً في المناطق            التثقيف العام 
  الريفية؛
استخدام تدابير مبتكرة لتعزيز فهم المـساواة بـين النـساء والرجـال، بمـا في              )ج(  

ذلك الحقوق المتساوية في المشاركة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار، وفي امتلاك الأراضي              
 خيــارات خاصــة بالــصحة الجنــسية والإنجابيــة، وحريــة اختيــار الــزوج  والماشــية، وفي اتخــاذ

واحتــرام الارتبــاط بــالزواج، ومواصــلة العمــل مــع وســائط الإعــلام لتعزيــز صــورة المــرأة    
  الإيجابية وغير المرتبطة بالقوالب النمطية؛

انة أوجــه القــصور، وتحــسينها إجــراء تقيــيم لأثــر تلــك التــدابير بغيــة اســتب   )د(  
  .كلذل وفقاً
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  تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف ضد المرأة    
  تحــيط اللجنــة علمــا بــالجهود الــتي تبــذلها الدولــة الطــرف لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة،    - ٢٠

بما في ذلك جهودها ضد تشويه الأعضاء التناسلية للإنـاث والعنـف الجنـسي والعنـف العـائلي،                  
نـائي، وإنـشاء وحـدات خاصـة للتحقيـق والملاحقـة       وذلك على سبيل المثال، بمراجعة قانونها الج 

ــون         ــديم بعــض الع ــة، وتق ــضحايا في نظــام المحــاكم الاتحادي ــصالح ال ــضائية ل ــر ق القــضائية ودوائ
ومـع ذلـك، بينمـا تلاحـظ اللجنـة      . والمساعدة القانونية إلى ضحايا العنف من النساء والأطفـال   
ــاقص    ــاث آخــذ في التن ــشويه الأعــضاء التناســلية للإن ــاطق الحــضرية،   أن ت ــشابات في المن  بــين ال

تلاحظ اللجنة مع القلـق بـأن هـذه الممارسـة  لا تـزال سـائدة بدرجـة عاليـة في المنـاطق الريفيـة                          
ــة   ــاطق الرعويـ ــار    (والمنـ ــيم عفـ ــا في إقلـ ــدلات لهـ ــى معـ ــة٩١,٦(وأعلـ ــومالي)  في المائـ   وفي صـ

ث المنـصوص عليهـا في المـواد    وأن العقوبات على تشويه الأعضاء التناسلية للإنـا      )  في المائة  ٧٩(
ــائي   ٥٧٠ و ٥٦٩  و٥٦٧، و ٥٦٣ إلى - ٥٦١ ــانون الجنـ ــن القـ ــسنة ( مـ ــسم ) ٢٠٠٥لـ تتـ

وتــشعر اللجنــة أيــضاً بــالقلق لعــدم كفايــة الإبــلاغ عــن  تــشويه الأعــضاء    . بالتــساهل الــشديد
التناســلية للإنــاث وأشــكال العنــف الجنــسية والعائليــة وغيرهــا مــن أشــكال العنــف ضــد المــرأة،  
وذلك بسبب المحظورات الثقافية وافتقاد ثقة الضحايا في النظـام القـانوني، وأن أحكـام القـانون              
الجنائي لا تنفَّذ بشكل متسق بسبب عدم تخصيص الأموال بشكل وافٍ، وافتقاد التنـسيق بـين                
العناصر الفاعلـة المختـصة، وتـدنّي الـوعي بـالقوانين القائمـة والـسياسات مـن جانـب مـسؤولي                     

القوانين، والافتقار إلى القدرة على تطبيق القانون بطريقـة واعيـة بالاعتبـارات الجنـسانية،               إنفاذ  
وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء إخفاق الدولـة الطـرف في تجـريم             . والمواقف المجتمعية التمييزية  

الاغتصاب الزوجي، والإبطـاء مـن جانبـها في اعتمـاد اسـتراتيجية وطنيـة لمكافحـة العنـف ضـد                     
رأة والافتقار إلى خدمات مـساعدة الـضحايا وإعـادة تأهيلـهم وغيـاب بيانـات مـصنّفة بـشأن            الم

  .معدلات الملاحقة القضائية والإدانة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة
ــة إلى الأذهــان توصــيتيها العــامتين رقــم     - ٢١ ــان ) ١٩٩٠ (١٤وتعيــد اللجن بــشأن خت

، وتوصــــيتيها الــــسابقتين  بــــشأن العنــــف ضــــد المــــرأة   ) ١٩٩٢ (١٩الإنــــاث ورقــــم  
)CEDAW/C/ETH/CO/4-5   وكـذلك توصـيات لجنـة مناهـضة         )٢٥٦ و   ٢٥٢، الفقرتان ،

ــذيب  ــرة CAT/C/ETH/CO/1(التعـ ــصري   ) ٣٢، الفقـ ــز العنـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــة القـ ولجنـ
)CERD/C/ETH/CO/7-16 ــرة ــل   ) ١٦، الفقـ ــوق الطفـ ــة حقـ ، CRC/C/ETH/CO/3(ولجنـ

وق الإنسان وحقوق الـشعوب، وتحـثّ الدولـة الطـرف           واللجنة الأفريقية لحق  ) ٦٠الفقرة  
  :على ما يلي
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ــائي     )أ(   ــانون الجن ــديل الق ــسنة (تع ــن    ) ٢٠٠٥ل ــات ع ــشديد العقوب بهــدف ت
؛ ٥٧٠ و ٥٦٩ و ٥٦٧ و ٥٦٢-٥٦١تـــشويه الأعـــضاء التناســـلية للإنـــاث في المـــواد 

فِّفـة في   ؛ وتجـريم الاغتـصاب الزوجـي؛ واسـتبعاد انطبـاق الظـروف المخ             ٥٦٣وإلغاء المـادة    
الاســتفزاز الجــسيم أو الــصدمة  ()ب) (١ (٥٥٧حــالات العنــف العــائلي المبيّنــة في المــادة 

  ؛)الدهشة أو الانفعال أو الشعور بالغضب أو
مـع  ) ٢٠٠٥لسنة  (فعّال على إنفاذ أحكام القانون الجنائي       العمل بشكل     )ب(  

ي، وملاحقـة أيـة أعمـال       ئلتجريم تشويه الأعـضاء التناسـلية للإنـاث والعنـف الجنـسي والعـا             
وبـات علـى الجنـاة تتناسـب مـع          الـشكوى مـن الـضحية أو بحكـم المنـصب وفـرض عق              عند

  الجريمة؛ جسامة
توفير تدريب إلزامي للقـضاة، بمـا في ذلـك قـضاة محـاكم الـشريعة المحلـيين                     )ج(  

  وأعضاء النيابة والشرطة بشأن التطبيق الصارم للأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي؛
تشجيع النـساء والفتيـات علـى الإبـلاغ عـن أفعـال العنـف إلى الـسلطات                    )د(  

ــشويه الأعــضاء        ــضارة لت ــار ال ــي والآث ــشأن الطــابع الإجرام ــة ب ــصة، بمواصــلة التوعي المخت
التناسلية للإناث وغيرها من أشكال العنف على صحة هؤلاء النساء والفتيـات، والقـضاء              

ا العنــف وهــذه الممارســات، والــتخلُّص مــن وصــم  علــى التبريــرات الثقافيــة الأساســية لهــذ 
الضحايا، وتدريب المسؤولين عن إنفـاذ القـوانين والأفـراد العـاملين في المجـال الطـبي بـشأن           
الإجراءات المعيارية المراعية للاعتبارات الجنسانية للتعامل مـع الـضحايا والتحقيـق بـشكل              

  فعّال في شكاواهم؛
دة تأهيلهم، وذلك بتعزيز خدمات المـساعدة       تعزيز مساعدة الضحايا وإعا     )هـ(  

ــسية، ودعــم    ــشارة النف ــوفير الاست ــدل، وت ــة في وزارة الع ــة  القانوني ــة المعني  المنظمــات المحلي
المرأة، والتي تعرض المأوى والمساعدة للضحايا، وإنـشاء مراكـز لـدعم الـضحايا في                بحقوق

  الولايات الإقليمية؛
ــذ مــشروع    )و(   ــة لمكافحــة   الإســراع في اعتمــاد وتنفي  خطــة اســتراتيجية وطني

  العنف ضد المرأة والطفل تعده وزارة العدل؛
وى مقابِــل الملاحقــات القــضائية  جمــع بيانــات مــصنّفة بــشأن عــدد الــشكا    )ز(  

ــشويه الأعــضاء        أو ــال ت ــون أفع ــذين يرتكب ــاة ال ــى الجن ــات والأحكــام المفروضــة عل الإدان
  .ي؛ وتقديم هذه البيانات إلى اللجنةالتناسلية للإناث والعنف الجنسي والعنف العائل
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وتحيط اللجنة علماً بإنكار الدولة الطرف ارتكابها أية أفعال عنف جنسي ضـد النـساء                 - ٢٢
ــدّعى ارتكابــه مــن جانــب أفــراد في قــوة الــدفاع      والفتيــات، بمــا في ذلــك الاغتــصاب، الــذي يُ

للجنــة بــالقلق إزاء التقــارير ومــع ذلــك، تــشعر ا. الوطنيــة الإثيوبيــة في ولايــة صــومالي الإقليميــة
العديدة والثابتة بشأن جرائم ضد النساء والفتيات بمـا في ذلـك الاغتـصاب والتعـذيب وأعمـال              
القتل خارج نطاق القانون وحالات الإخلاء القسرية مـن جانـب أعـضاء قـوة الـدفاع الوطنيـة                   

 في منطقـة أوغـادن في       الإثيوبية وجماعات الميليشيا الخاصـة في إطـار الـتراع المـسلّح، وخـصوصاً             
ــذي       ــشأن الإفــلات مــن العقــاب ال ــة، وب ــة صــومالي الإقليمي ــون   ولاي ــاة المزعوم ــه الجن ــع ب يتمتّ

  .الجرائم لهذه
) ٢٠١٠ (٢٨ مـن الاتفاقيـة، ومراعـاة للتوصـيتين العـامتين رقـم              ٢ووفقاً للمـادة      - ٢٣

، بشأن )١٩٩٨ (١٩ ورقم ٢بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة   
العنـــف المرتَكـــب ضـــد المـــرأة، وكـــذلك الملاحظـــات الختاميـــة للجنـــة مناهـــضة التعـــذيب 

)CAT/C/ETH/CO/1 تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي)١٦، الفقرة ،:  
ــشيا        )أ(   ــة وجماعــات الميلي ــة الإثيوبي ــدفاع الوطني ــوة ال ــق مــع أعــضاء ق التحقي

 الكافي عن مسؤوليتهم عن الاغتصاب وأية جرائم        الخاصة وملاحقتهم ومعاقبتهم بالشكل   
أخرى ارتُكبت ضد النساء والفتيات، وخصوصاً في سـياق الـتراع المُـسلّح، واتخـاذ تـدابير         

  فعّالة لمنع حدوث أي من هذه الجرائم؛
اتخاذ خطوات فورية لتعويض ضـحايا أي مـن هـذه الجـرائم بـشكل كـافٍ                   )ب(  

  وإعادة تأهيل هؤلاء ؛
ــة     النظــر   )ج(   ــسانية أمــام المنظمــات الدولي ــسُبل الإن بعــين العطــف في تيــسير ال

والمنظمات غـير الحكوميـة إلى دخـول المنـاطق حيـث تتـضرّر نـساء وفتيـات بـسبب الـتراع            
  .المسلّح، أي في منطقة صومالي

  
  الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء    

لمكافحــة الاتجــار بالبــشر، بينمــا تلاحِــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف قــد اتخــذت تــدابير    - ٢٤
وخصوصاً النساء والفتيات، بتجريم هذا الفعل، وإذكاء التوعية، وتدريب المسؤولين عن إنفـاذ             
القوانين وإنشاء وحدة خاصة للملاحقـة القـضائية وإبـرام اتفاقـات مـع البلـدان المجـاورة، تـشعر          

ة والإدانـات فيمــا يتعلــق  اللجنـة بــالقلق إزاء نقـص البيانــات وتـدنّي معــدلات الملاحقـة القــضائي    
على وجه الخصوص بالاتجار الداخلي بالنساء والأطفال من أجل العمـل القـسري والاسـتغلال               
الجنسي، ومحدودية التدابير الرامية إلى معالجة الفقـر باعتبـاره الـسبب الأصـلي للاتجـار، ونقـص                  
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ت داخليــاً والأطفــال المــساعدة المقدمــة إلى الــضحايا، ونقــص حمايــة اللاجــئين والنــساء المــشرّدا 
  .المعرّضين لأن يصبحوا ضحايا للاتجار

  :وتوصي اللجنة بأنه يجب على الدولة الطرف ما يلي  - ٢٥
ــساء       )أ(   ــشر، وخــصوصاً الن ــة لمكافحــة الاتجــار بالب اعتمــاد خطــة عمــل وطني

  والفتيات، بما في ذلك اللاجئات والمشرّدات داخلياً؛
ار بالبشر وتـدريب المـسؤولين عـن إنفـاذ          مواصلة إذكاء الوعي بشأن الاتج      )ب(  

  القوانين بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة؛
ــات        )ج(   ــز الإمكان ــصّدي للأســباب الأصــلية للاتجــار وذلــك بمواصــلة تعزي الت

الاقتصادية للمـرأة، بمـا في ذلـك بالتوسّـع في الـصندوق الإنمـائي للمـرأة الإثيوبيـة لـشمول                     
  لولايات الإقليمية والمستفيدين وبمواصلة تعزيز حصول المرأة على الأراضي؛مزيد من ا

إنشاء آليات مناسبة تهدف إلى التبكير في تحديد الهوية والإحالة والمساعدة     )د(  
والدعم المقدّمين إلى ضحايا الاتجار، بمـا في ذلـك النـساء والفتيـات اللاجئـات والمـشرّدات                  

  داخلياً؛
صنّفة بــشأن عــدد الــشكاوى والتحقيقــات والملاحقــات     جمــع بيانــات مُ ــ   )هـ(  

ــا  القـــضائية والأحكـــام الـــصادرة بالنـــسبة للاتجـــار وأن تُـــدرِج   هـــذه البيانـــات في تقريرهـ
  .التالي الدوري

  
  المشاركة في الحياة السياسية والعامة    

حيـث  بينما ترحِّـب اللجنـة بالزيـادة المطـردة في تمثيـل المـرأة في مجلـس نـوّاب الـشعب،                  - ٢٦
ــاً   ــشغل حالي ــين   ١٥٢ت ــن ب ــداً م ــداً ٥٤٧ مقع ــسبة ( مقع ــة٢٧,٨ن ــر  )  في المائ ــدى أكث وإلى م

تحديداً، في المجالس الإقليمية، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه لم تُنتَخَب أيـة مرشّـحة مـن المعارضـة               
لـة   وأن المـرأة لا تـزال مُمثّ  ٢٠١٠النسائية في مجلس نواب الشعب في الانتخابات الوطنيـة سـنة    

وفي . تمثــيلاً ناقــصاً في المناصــب العليــا في الحكومــة، والــسلطة القــضائية، والــسلك الدبلوماســي 
 وزيـراً في الحكومـة الحاليـة مـن      ٢٣هذا الصدد، تلاحـظ اللجنـة أن هنـاك ثلاثـة فقـط مـن بـين                  

وتلاحظ أيـضاً مـع القلـق الحـواجز المنهجيـة، مثـل المواقـف الثقافيـة الـسلبية والـشكوك                     . النساء
شأن القدرات القيادية للمـرأة، وعـدم كفايـة العمـل الإيجـابي في شـكل حـصص للمـرأة وبنـاء                      ب

ــة اهتمــام المــرأة بــسبب      ــة المــوارد الماليــة، ومحدودي القــدرات للمرشــحات المحــتملات، ومحدودي
  .الافتقار إلى الدعم اللوجستي، وعرقلة مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية
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  :صي اللجنة الدولة الطرف بأن عليها ما يليوتو  - ٢٧
 مــن الاتفاقيــة ٤ مــن المــادة ١اعتمــاد تــدابير خاصــة مؤقتــة، وفقــاً للفقــرة    )أ(  

مثل الحصص الخاصة بالجنسين والـتي تُطَبّـق في         ) ٢٠٠٤ (٢٥والتوصية العامة للجنة رقم     
دف التعجيــل هيكــل المجلــس الانتخــابي الــوطني لإثيوبيــا وكــذلك التعيينــات الــسياسية، به ــ 

بتمثيل الرجال والنساء على قدم المساواة في الهيئات السياسية المنتخبة والمعيّنة، وخصوصاً 
  في مناصب اتخاذ القرارات؛

بمـا في ذلـك مرشّـحات المعارضـة،         رصد مزيـد مـن الأمـوال للمرشّـحات،            )ب(  
  التمويل العام للحملات الانتخابية؛ في

دة النسبة المئوية للقاضيات، والعـاملات في الخدمـة         اتخاذ تدابير إيجابية لزيا     )ج(  
  المدنية والدبلوماسيات، وخصوصاً في المناصب الرفيعة المستوى؛

ــسياسيين      )د(   ــائف الـ ــساواة بـــين الجنـــسين في وظـ ــشأن المـ ــدريب بـ ــوفير التـ تـ
والـــصحفيين ومتخـــذي القـــرارات، وخـــصوصاً الرجـــال، لتعزيـــز الفهـــم بـــأن المـــشاركة   

ملة والمتساوية والمجانية والديمقراطيـة للنـساء والرجـال في الحيـاة الـسياسية              الديمقراطية الكا 
  .والعامة، تعتَبر شرطاً بالنسبة للتنفيذ الكامل للاتفاقية

  
  المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية    

بغــض النظــر عــن التوضــيحات الــتي قدمتــها الدولــة الطــرف أثنــاء الحــوار بالنــسبة إلى      - ٢٨
 منــع النفــوذ الأجــنبي علــى الحيــاة الــسياسية في إثيوبيــا واعتمــاد المنظمــات المحليــة في  الحاجــة إلى

 ٦٢١/٢٠٠٩المجتمع المـدني علـى الجهـات المانحـة، تـشعر اللجنـة بقلـق بـالغ لأن الإعـلان رقـم                    
، الــذي يمنــع المنظمــات غــير الحكوميــة الأجنبيــة بــشأن تــسجيل المؤســسات الخيريــة والجمعيــات

 في المائــة مــن تمويلــها مــن مــصادر  ١٠والمنظمــات غــير الحكوميــة المحليــة الــتي تتلقــى أكثــر مــن  
، قـد عرقـل قـدرة       )١٤المادة  (خارجية من العمل بشأن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين          

القانونية وغيرها مـن الـدعم إلى النـساء ضـحايا           المنظمات المحلية لحقوق المرأة على تقديم المعونة        
وتُعرب اللجنـة عـن قلقهـا لأن قـرار وكالـة المجتمـع المـدني بتجميـد                  . انتهاكات حقوق الإنسان  

 في المائة من أصول بعض المنظمـات المحليـة لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك رابطـة المحاميـات                  ٩٠
ليـة لحقـوق المـرأة في إثيوبيـا، لا يمكـن الطعـن              الإثيوبيات، وكانت من قبل المنظمة الأساسية المح      

فيه أمـام محكمـة، وأجـبر تلـك المنظمـات غـير الحكوميـة علـى تقليـل موظفيهـا وعـدد المكاتـب                         
الإقليمية، وفي حالة رابطة المحاميات الإثيوبيات، أُجبرت على تعليق المعونة القانونية وخـدمات              
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 أيضاً بـالقلق لأن الدولـة الطـرف لم تـتمكن مـن              وتشعر اللجنة . الاتصال المباشر بالنسبة للمرأة   
  .سدّ الثغرة الناجمة عن تعليق تلك الخدمات

وتعيــد اللجنــة إلى الأذهــان بيانهــا بــشأن علاقتــها مــع المنظمــات غــير الحكوميــة           - ٢٩
، CAT/C/ETH/CO/1(وكــذلك توصــياتها المقدمــة مــن لجنــة مناهــضة التعــذيب   ) ٢٠١٠(

، )١٤، الفقـرة    CERD/C/ETH/CO/7( التمييـز العنـصري      ولجنة القضاء على  ) ٣٤الفقرة  
  :وتهيب بالدولة الطرف القيام بما يلي

الاعتـــراف بالـــدور الحاســـم للمنظمـــات غـــير الحكوميـــة في تمكـــين المـــرأة    )أ(  
الإثيوبية من خلال إذكاء الوعي والدعوة، وتقديم المساعدة إلى الضحايا وإعادة تأهيلـهم،             

  ه من أنواع الدعم لتمكين المرأة من المطالبة بحقوقها؛وكذلك الدعم القانوني وغير
النظـــر في تعـــديل القـــانون بـــشأن منظمـــات المجتمـــع المـــدني بقـــصد رفـــع     )ب(  

التقييدات الخاصة بالتمويل بشأن المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان، بما  
خرى عن أنشطة المنظمات غـير  في ذلك تلك العاملة بشأن حقوق الإنسان وأية تقييدات أ 

الحكومية المحلية والدولية التي تعتبر غير متوافقة مع المعايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان، مثـل                 
  حق المواطنين وغير المواطنين في حرية تكوين الجمعيات؛

إلغاء إجراءات التجميد المفروضة على أصول رابطة المحاميات الإثيوبيـات        )ج(  
ــة بحقــوق الإنــسان وضــمان أن تكــون    وغيرهــا مــن المنظمــات  ــة المعني ــة المحلي  غــير الحكومي

قرارات وكالة المجتمع المدني خاضعة لمراجعة قضائية، وتكفل حرية العاملات في المنظمـات             
  غير الحكومية من التعرُّض لأي شكل من أشكال التحرّش أو التخويف؛

لمعنيــة بحقــوق المــرأة التعــاون مــع المنظمــات غــير الحكوميــة المحليــة وغيرهــا ا  )د(  
لتمكين المرأة من أداء دور هادف في تنفيذ الاتفاقية في الدولـة الطـرف، وبالتـالي مـساعدة                  

  الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛
وفي أثناء ذلك، وضع استراتيجيات لتخفيف الأثر السيء للقانون الخاص            )هـ(  

رة المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان بما         بمنظمات المجتمع المدني بشأن قد    
في ذلك المنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة بحقـوق المـرأة، وسـدّ الثغـرة الناجمـة عـن محدوديـة                      
قدرتها على توفير الخدمات القانونية وغيرها مـن الخـدمات المقدّمـة إلى المـرأة، بمـا في ذلـك                    

  . مع شركاء دوليينخارج أديس أبابا، وذلك بالتشاور
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  التعليم    
ــساء           - ٣٠ ــرص وصــول الن ــادة ف ــة الطــرف لزي ــتي اتخــذتها الدول ــدابير ال ــة بالت ــب اللجن ترحِّ

والفتيات إلى جميع مستويات التعلـيم، مثـل العمـل الإيجـابي، وإذكـاء الـوعي، والـدعم للفتيـات                    
 وخـصوصاً في المنـاطق      المحرومات وتوفير حوافز للآباء والأمهـات لإرسـال بنـاتهم إلى المدرسـة،            

  :ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي. الريفية والرعوية
ــة وتــدنّي مــستويات قيــد النــساء و    )أ(   أو الفتيــات في التعلــيم /التفاوتــات الإقليمي

 الابتدائي في المناطق الريفية والرعوية وفي التعليم الثانوي والتعليم العالي، وكذلك الميـادين الـتي              
  يسيطر الذكور عليها تقليدياً في التعليم التقني والمهني؛

ارتفــاع معــدل التــسرّب مــن المــدارس وانخفــاض معــدلات البقــاء واســتكمال     )ب(  
الدراسة بالنسبة للفتيات، وخصوصاً في المستوى الابتدائي، الذي يؤثّر تأثيراً خطيراً علـى عـدد               

  المقيّدات في المستوى الثانوي؛
لــسُبُل أمــام الفتيــات الفقــيرات، والفقــيرات في المنــاطق الرعويــة،        محدوديــة ا   )ج(  

 -والفتيـات ذوات الإعاقـة في الحـصول علـى التعلـيم بـسبب العوائـق الاقتـصادية والاجتماعيــة         
ــة مــن جانــب الطــلاب       الثقافيــة، مثــل التكــاليف غــير المباشــرة للدراســة، والمواقــف غــير المواتي

  لشفوية والبدنية والتحرُّش، وبُعد المسافات عن المدارس؛الذكور وهيئة التدريس، والإساءة ا
 في المائــــة في ٣٨(بــــين الإنــــاث تــــدنّي مــــستوى معرفــــة القــــراءة والكتابــــة   )د(  

  .، وخصوصاً في المناطق الريفية)٢٠٠٤ سنة
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصـلة اتخـاذ تـدابير لمعالجـة التفاوتـات الإقليميـة                   - ٣١

فرص الوصـول أمـام الفتيـات والنـساء إلى جميـع مـستويات التعلـيم، واتخـاذ                  وتحقيق تكافؤ   
  :تدابير للقيام بما يلي

كفالة التحاق النساء والفتيات بالمدارس ومعـدلات الاسـتبقاء واسـتكمال            )أ(  
ــة        ــاطق الريفي ــيم، وخــصوصاً في المن ــستويات التعل ــع م ــؤلاء في جمي ــن جانــب ه الدراســة م

 التعلـيم الابتـدائي إلزاميـاً واتخـاذ تـدابير إيجابيـة، مثـل مواصـلة                 والرعوية، بما في ذلك جعل    
  التدريب وتعيين المدرّسات وتحديد حصص من أجل الطالبات في الجامعة؛

مواصــلة إذكــاء الــوعي بــين المجتمعــات المحليــة والأســر والطلبــة والمدرّســين   )ب(  
  ت؛والمسؤولين، وخصوصاً الرجال بشأن أهمية تعليم النساء والفتيا

  تحــسين نوعيــة التعلــيم وجعلــه أكثــر جاذبيــة وأمانــاً للنــساء والفتيــات،          )ج(  
بمــا في ذلــك بزيــادة عــدد المــدارس الملائمــة للفتيــات والمــدارس ذات المــراحيض المنفــصلة    
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بالنسبة للفتيان والفتيات وبإجراء التحقيق وفرض العقـاب الكـافي عـن أي إسـاءة للنـساء                  
  و من المدرسين؛والفتيات من الطلاب الآخرين أ

تعزيز خـدمات الـدعم، بمـا في ذلـك الزمـالات الدراسـية، والنقـل وتقـديم                    )د(  
دعم تعليمي للفتيات المحرومات، مثـل الفقـيرات، والفتيـات في المنـاطق الرعويـة والفتيـات              

  ذوات الإعاقة، وكذلك تقديم حوافز وإعانات إلى أسرهن؛
والفتيــان المعــوّقين، بمــا في ذلــك ضــمان تكــافؤ الفــرص التعليميــة للفتيــات   )هـ(  

  بإدماجهم في المسار العام للتعليم؛
تـــشجيع النـــساء والفتيـــات علـــى اختيـــار مجـــالات غـــير تقليديـــة للتعلـــيم   )و(  

والمدارات الوظيفية للمعيشة مثل التعليم والتدريب في المجالات التقنية والمهنية التي يسيطر 
  عليها الذكور من الناحية التقليدية؛

ــة الكبــار، والتعلــيم غــير الرسمــي للكبــار والــبرامج      )ز(   تعزيــز برامجهــا لمحــو أميّ
  .البديلة للتعليم الأساسي، مع التركيز بصفة خاصة على الولايات الإقليمية الناشئة

  
  العمالة    

بينما تُقرّ اللجنة أن التشريعات القائمة لحماية حقوق المرأة في العمل والجهود المبذولـة                - ٣٢
ولة الطرف لتعزيز فرص إدرار الدخول للمرأة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييـز             من الد 

  :الذي تواجهه المرأة في سوق العمل، بما في ذلك ما يلي
  معدل البطالة المرتفع بشكل غير متناسب بين النساء؛  )أ(  
وصاً ارتفاع نسبة النساء المشتغلات بأعمال أسرية غير مدفوعة الأجر، وخـص            )ب(  

في القطاع الزراعي، وفي وظائف متدنية الأجور، بسبب المسؤوليات الأسـرية، ونقـص المـوارد               
اللازمـــة للحـــصول علـــى المهـــارات، ومحدوديـــة إمكانـــات الحـــصول علـــى الأرض والائتمـــان  

  والمعلومات، والمواقف التقليدية؛
بـدون فـرص    ارتفاع النـسبة المئويـة للنـساء العـاملات في القطـاع غـير الرسمـي                   )ج(  

  الحصول على حماية اجتماعية؛
ــيين        )د(   ــة في التعـ ــات تمييزيـ ــتحقاقات، وممارسـ ــر والاسـ ــساواة في الأجـ ــدم المـ عـ

والترقية، وإجراءات فصل غير منـصفة اسـتناداً إلى نـوع الجـنس، والحالـة الزوجيـة، والمـسؤولية                   
  الأسرية أو الحمل؛

   مكان العمل؛غياب التشريعات التي تحظر التحرُّش الجنسي في  )هـ(  
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نقص الحماية للعاملات في المنازل من الاعتـداء الجنـسي مـن أصـحاب العمـل                  )و(  
  أو من أفراد أسر أصحاب أعمالهن؛

ارتفـــاع عـــدد الفتيـــات والـــصبيان، بمـــا في ذلـــك أولئـــك الـــذين يعيـــشون في   )ز(  
  نسي؛الشارع، الذين يُستغلّون في حالات عمل الأطفال وهم عرضة للعنف والاعتداء الج

  :وتوصي اللجنة بأنه يجب على الدولة الطرف  - ٣٣
ــرأة         )أ(   ــدخول للم ــدرّة لل ــرص م ــق ف ــة إلى خل توســيع نطــاق سياســاتها الهادف

ــال، إيــلاء الأول    ــة، علــى ســبيل المث ــدابير إيجابي ــة للنــساء في التعــيين في  ومواصــلة اتخــاذ ت وي
  العام؛ القطاع

  تصادي لمزيد من المستفيدات؛توسيع نطاق برامجها الخاصة بالتمكين الاق  )ب(  
ــساء والرجــال في         )ج(   ــة الن ــشأن حال ــصنّفة حــسب الجــنس وب ــات م جمــع بيان

القطاعين الخاص وغير الرسمي واتخاذ تدابير فعّالة لرصد وتحسين ظروف العمـل للمـرأة في               
  ذلكما القطاعين؛

اعتمـــاد وتنفيـــذ خطـــة وطنيـــة     الاضـــطلاع بجهـــود متـــضافرة لوضـــع و     )د(  
املين في القطــاع غــير الرسمــي، تماعيــة بحيــث تغطــي ضــمن أمــور أخــرى الع ــالاج للحمايــة

  فيهم النساء؛ بما
العمل بشكل فعّال على إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي          )هـ(  

القيمة، من خلال إذكاء الوعي، وزيادة الجزاءات ومزيد من إجراءات التفتيش الفعّالة في             
  مجال العمل؛

، بهدف زيادة العقوبـات     ٣٧٧/٢٠٠٣ر في تعديل إعلان العمل رقم       النظ  )و(  
ــوع الجــنس، أو الوض ــ   ــائلي، أو مــسؤولية الأســرة  عــن إنهــاء الوظيفــة، اســتناداً إلى ن ع الع

الحمل، ويشمل حظر التحرُّش الجنسي وكذلك فرض جزاءات على التحرُّش الجنـسي             أو
  في مكان العمل؛

لعــاملات بالمنــازل، وخــصوصاً النــساء،  تنظــيم ورصــد الأحــوال العمليــة ل   )ز(  
  وحمايتهن من الاعتداء الجنسي من جانب أصحاب أعمالهن؛

بــشأن ) ١٩٩٩ســنة  (١٨٢ووفقــاً لاتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم    )ح(  
أسوأ أشكال عمل الطفـل، اتخـاذ تـدابير فعّالـة لحمايـة الفتيـات والفتيـان مـن عمـل الطفـل                       

جراءات التفتيش وفرض الغرامات على أصحاب الأعمـال،        الاستغلالي، من خلال زيادة إ    
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والتوسّع في التدابير القائمة واعتماد تدابير إضافية تتعلق بالفتيات والفتيان الذين يعيشون            
في الشارع، مثـل بـرامج شـاملة للمهـارات ومبـادرات لإعـادة توحيـد الأسـرة، وتزويـدها                    

  .بالخدمات الأساسية
  

  الصحة    
ــة الطــرف لتوســيع نطــاق الخــدمات    بينمــا ترحِّــب  - ٣٤  اللجنــة بالتــدابير الــتي اتخــذتها الدول

الصحية الأساسية لتشمل المناطق الريفية وزيادة فرص حصول النساء والفتيـات علـى خـدمات              
  :تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الإنجابية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي

 مولـود   ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٤٧٠(أثنـاء النفـاس     ارتفاع معدل وفيّات الأمهات       )أ(  
بسبب المضاعفات الخاصة بالتوليد مثـل الناسـور الـشرجي، والحمـل المبكّـر، والإجهـاض        ) حيّ

  غير المأمون، والممارسات الضارة وعوامل أخرى؛
ونقـص في خـدمات     )  في المائـة   ١٨(تدنّي معدّل قابلات التوليد غير الماهرات         )ب(  

  ارئ، وخصوصاً في المناطق الريفية؛الولادة في حالات الطو
تدنّي استخدام وسائل منع الحمل، مما يعرّض النساء والفتيـات المتزوجـات في               )ج(  

كثير من الأحيان مـن رجـال أكـبر سـنّاً لخطـر الحمـل المبكّـر، والإصـابة بفـيروس نقـص المناعـة                         
  الإيدز وغير ذلك من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس؛/البشرية

  رتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون؛ا  )د(  
الإيـدز،  /ارتفاع عدد النساء اللائـي يعـانين مـن فـيروس نقـص المناعـة البـشرية                  )هـ(  

ونقص العلاج الوقـائي المـضاد للفيروسـات التراجعيـة لمنـع نقـل الأمـراض مـن الأم إلى الطفـل،                      
يد مثـــل الـــشابات، وغيـــاب بـــرامج الوقايـــة الخاصـــة بالنـــسبة للفئـــات المعرّضـــة للخطـــر الـــشد

ــات        ــام والفتي ــدعم للأيت ــة وال ــاً، ونقــص الرعاي ــشرّدات داخلي ــاملات في مجــال الجــنس والم والع
  .الإيدز/المحرومات والأولاد المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية

ــة       - ٣٥ ــدتها اللجنــــــ ــتي أبــــــ ــسابقة الــــــ ــة الــــــ ــات الختاميــــــ ــسايرة للملاحظــــــ ومــــــ
)CEDAW/C/ETH/CO/4-5   تـدعو   )١٩٩٩ (٢٤يتها العامـة رقـم      وتوص) ٢٥٨، الفقرة ،

  :اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي
مواصلة تدريب الأخصائيين في الإرشـاد الـصحي بـشأن إحالـة النـساء إلى                )أ(  

مرافق الرعاية الصحية الخاصة بالأمومة، بما في ذلك خدمات الإجهاض المأمون، ومواصلة           
  مات الإجهاض المأمون في المناطق الريفية؛زيادة عدد مرافق الرعاية الصحية التي تقدّم خد
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معالجــة نقــص الأفــراد العــاملين في المجــال الطــبي في مرافــق الــصحة الريفيــة   )ب(  
  ونقص خدمات التوليد في حالات الطوارئ في المناطق الريفية؛

مواصــلة إذكــاء الــوعي بــين الأســر، والقيــادات المجتمعيــة المحليــة والدينيــة،   )ج(  
ائيي الرعايــة الــصحية، والمــسؤولين العمــوميين بــشأن الأخطــار الــصحية والمدرّســين وأخــص

للممارســات الــضارة فيمــا يتعلــق بــالمرأة، بمــا في ذلــك الحمــل المبكّــر، ووفيــات الأمهــات    
  الإيدز؛/والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

التنفيذ الفعّال للبرنامج الرئيـسي المـشترك بـشان صـحة الأمهـات وصـحة                 )د(  
فال المولودين لمعالجة نقص الرعاية الطبية الماهرة أثناء الحمل، وولادة الأطفال والفترة الأط

  المباشرة اللاحقة للولادة، وخصوصاً في المناطق الريفية؛
التنفيذ الفعّـال للاسـتراتيجية الوطنيـة لـصحة المـراهقين والـصحة الإنجابيـة                 )هـ(  

اء الوعي بشأن الأساليب المتاحـة      ، ومواصلة إذك  )٢٠١٥-٢٠٠٧(للمراهقين والشباب   
  لوسائل منع الحمل وتشجيع استخدام الواقي الذكري باعتباره خياراً مأموناً وأقل تكلفة؛

تشجيع المزيد من المنظمات الدينية والمجتمعات المحليـة علـى إدراج أحكـام               )و(  
راء بشأن الاستـشارة قبـل الـزواج بخـصوص الإصـابة بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية وإج ـ                   

  الاختبار في لوائحها التنظيمية؛
تقديم العلاج المجاني المضاد للفيروسات التراجعيـة للنـساء والرجـال الـذين            )ز(  

الإيــدز، بمـا في ذلـك النـساء الحوامــل    /يعـانون مـن الإصـابة بفــيروس نقـص المناعـة البـشرية      
  وذلك لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل؛

ــي   )ح(   ــدريب المــوظفين التقن ــة   ت ــذ الاســتراتيجية الوطني ين والإداريــين علــى تنفي
الإيــدز /إطــار العمــل لمكافحــة الإصــابة بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية/المتعــددة القطاعــات

واعتمـــاد بـــرامج وقايـــة تـــستهدف الفئـــات المعرّضـــة للخطـــر الـــشديد، مثـــل الـــشابات،   
  والمشتغلات بالجنس والمشرّدات داخلياً؛

يــة، ولمنـع وصــم الأيتــام والأطفـال الــضعفاء المــصابين   القيـام بأنــشطة للتوع   )ط(  
  .الإيدز، وتعزيز الدعم المادي والنفسي المقدّم لهؤلاء/بفيروس نقص المناعة البشرية

  
  المرأة الريفية    

تنوّه اللجنة بأن حق المرأة في الحصول علـى أراضٍ ريفيـة واسـتخدامها يحميـه الإعـلان                    - ٣٦
والخطــة ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(التنميــة واســتدامتها لإنهــاء الفقــر الاتحــادي، وبــأن خطــة التعجيــل ب
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كلتيهمــا تهــدفان إلى تعزيــز حــصول المــرأة  ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(الوطنيــة للمــساواة بــين الجنــسين 
ــصغر         ــالغ الـ ــل البـ ــسات التمويـ ــأن مؤسـ ــية، وبـ ــل الأرض والماشـ ــة مثـ ــوارد الإنتاجيـ ــى المـ علـ

ومـع ذلـك، تـشعر    . ة مـدرّة للـدخل  والمـشروعات تقـدِّم الائتمـان إلى المـرأة لبـدء أنـشطة صـغير       
اللجنة بالقلق لأن معظم النساء الريفيات يعتمدن على الرجال فيما يتعلق بالـدعم الاقتـصادي،       

 في المائــة فقــط مــن النــساء يمــتلكن أراضٍ وأن عــدد النــساء المقترضــات مــن          ١٩وأن نــسبة 
 بـــالقلق إزاء وتـــشعر اللجنـــة أيـــضاً. مؤســـسات التمويـــل البـــالغ الـــصغر، آخـــذ في الانخفـــاض

ــة للــشركات الأ   تــأجير ــاطق شاســعة مــن الأراضــي الزراعي ــة، وهــو مــا قــد يــسفر عــن   من جنبي
ائي للمــرأة وفي تأنيــث الفقــر، المجتمعــات المحليــة والإســهام كــذلك في عــدم الأمــن الغــذ  إزاحــة
ــد ــاطق        بي ــأن عقــود الإيجــار هــذه تخــص المن ــة الطــرف ب ــة تحــيط علمــاً بتوضــيح الدول أن اللجن

 الـسكان في الأراضـي الواطئـة الموبـوءة بالملاريـا، وهـي تـساعد الدولـة الطـرف علـى                 الشحيحة
وتلاحِـظ  . إطعام شـعبها، وخلـق فـرص عمـل، وتـصاحبها مـشاريع إعـادة التـوطين والتعـويض                  

اللجنة أيضاً مع القلق أن أغلبية السكان في الريف ليست لديهم سُبل مستدامة للحصول علـى                
فق الإصحاح الوافية، مما يضطر كثير من النساء والفتيات على الـسير           مياه الشرب المأمونة ومرا   

مسافات طويلة للحصول علـى المـاء، وتعريـضهن إلى خطـورة متزايـدة للعنـف الجنـسي، ومنـع                    
  .الفتيات من الذهاب إلى المدارس

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٧
 أسـاس المـساواة في تملّـك        العمل بشكل فعّـال علـى إنفـاذ حـق المـرأة علـى               )أ(  

الأراضي، بما في ذلك اتخاذ تدابير قانونيـة تـنصّ علـى إدراج منـهجي لأسمـاء الزوجـات في                    
  شهادات حائزي الأراضي؛

تيسير حصول المرأة الريفية على الائتمان والقروض، وذلـك بـالتحكُّم في              )ب(  
ير العادلـة وأسـعار     شروط تسديد قروض التمويل البالغ الصغر لتجنُّب فتـرات الـسداد غ ـ           

الفائــدة الجــائرة، وبالتوسُّــع في مــشاريع تراعــي الاعتبــارات الجنــسانية، مثــل برنــامج إدارة  
   المالية غير الرسمية؛“إيكوب”الموارد البيئية ومؤسسة 

كفالة ألاّ ينتج عن عقود تأجير الأراضي مع الشركات الأجنبيـة الإخـلاء               )ج(  
فِر عـن زيـادة عـدم الأمـن الغـذائي والفقـر للـسكان               القسري والتشريد الـداخلي، ولا يُـس      

المحليين، بمن فيهم النساء والفتيـات وأن تـنصّ هـذه العقـود علـى أن تقـدِّم الـشركة المعنيـة                      
أو الدولة الطرف للمجتمعات المحلية المتضررة بما في ذلـك المجتمعـات الرعويـة، تعويـضاً                /و

  كافياً وأرضاً بديلة؛
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ــة ومرافـــق   مواصـــلة تحـــسين سُـــبل    )د(   ــاه الـــشرب المأمونـ الحـــصول علـــى ميـ
  .الإصحاح الوافية في المناطق الريفية وذلك ببناء آبار جديدة وصنابير ومرافق للإصحاح

  
  الفئات المحرومة من النساء    

تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مـصنّفة بـشأن حالـة النـساء اللائـي تـذكر                     - ٣٨
لفئــات ضــعفاً وإهمــالاً مــن النــساء في الدولــة الطــرف ويــواجهن   التقــارير أنهــن مــن بــين أشــدّ ا 

كالعــادة أشــكالاً عديــدة مــن التمييــز، بمــا في ذلــك النــساء المــسنّات، والنــساء ذوات الإعاقــة،    
  .والنساء المشتغلات بالرعي، واللاجئات والمشرّدات داخلياً

  :وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ما يلي  - ٣٩
ات مصنّفة بشأن حالة النساء اللائي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييـز،            جمع بيان   )أ( 

ــساء        ــالرعي، والن ــشتغلات ب ــساء الم ــة، والن ــساء ذوات الإعاق ــسنّات، والن ــساء الم ــل الن مث
  اللاجئات والمشرّدات داخلياً، وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري التالي؛

ابير الخاصة المؤقتة في إطـار المعـنى الـوارد في الفقـرة             اعتماد تدابير، بما في ذلك التد       )ب( 
 من الاتفاقية للقضاء على أي شـكل مـن أشـكال التمييـز، وكفالـة الحقـوق                  ٤ من المادة    ١

والفــرص المتــساوية لأولئــك النــساء، بمــا في ذلــك حــسب الاقتــضاء، في الحيــاة الــسياسية     
والعمالــة والــصحة وحمايتــهن مــن  والعامــة والاجتماعيــة والاقتــصادية وفي مجــالات التعلــيم  

  العنف والاعتداء والاستغلال؛
اعتماد سياسات مستهدَفة لحمايـة وإدراج أولئـك النـساء في المجتمـع، علـى سـبيل                   )ج( 

  .المثال، سياسة وطنية بشأن المشرّدات داخلياً وسياسات تتعلّق بإدماج اللاجئات محلياً
  

  لأسريةالتمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات ا    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تذكر من الناحية الواقعية أن الأبناء يرثـون أرض                  - ٤٠

الأسرة ذلك لأنه من المفتَرض أن البنات سوف ينتقلن في نهاية المطاف إلى ديار أزواجهـن وأن                 
أة أملاكها للـزوج    أسرة الزوج المتوفّي كثيراً ما تطالب بالأرض من أرملته؛ وكثيراً ما تفقد المر            

يـنصّ   عند الطلاق، ولا ينص القانون المدني على دعم مالي للنساء من أزواجهن السابقين، ولا             
  .على سُبل انتصاف تمكّنهن من المطالبة بنفقة لأطفالهن من أزواجهن السابقين

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة المساواة بين النساء والرجال في العلاقـات               - ٤١
 من الاتفاقية وحماية المرأة من اغتصاب الممتلكات منـها مـن            ١٦لأسرية بما يتفق مع المادة      ا

جانب زوجها وأسرته؛ والعمل بشكل فعّال على إنفاذ الحقوق المتساوية للنساء والرجـال             
ــة        ــة الممتلكــات، بمــا في ذلــك الأراضــي؛ والعمــل بــشكل عــادل علــى تقــسيم الملكي لوراث
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طلاق؛ والنظـر في تعـديل قانونهـا المـدني المـنقّح بهـدف الـنصّ علـى                  المشتركة عند حدوث ال   
التزامات الأزواج بتقديم الدعم المالي، وكذلك من أجل توفير سُبل انتصاف فعّالة لتمكين             

  .النساء من المطالبة بحضانة أطفالهن من أزواجهن السابقين
ادي تـشترط موافقـة كـل       مـن الدسـتور الاتح ـ    ) ٥ (٣٤وبينما تلاحِظ اللجنـة أن المـادة          - ٤٢

من الطرفين على الفصل في المنازعات المتعلقة بالقوانين الشخصية والأسرية مـن جانـب محـاكم              
الشريعة، تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا توجد ضمانات كافية تكفل أن تكون موافقة المـرأة علـى                 

اجهــن زوهــذا القــرار قائمــة عــن عِلــم وخاليــة مــن الــضغط الــذي لا موجــب لــه مــن جانــب أ   
الأُسر أو المجتمعات المحلية، وأن قـرارات محـاكم الـشريعة لا يمكـن الطعـن فيهـا أمـام المحـاكم                       أو

  .العادية، فيما عدا لأسباب وجود خطأ في القانون
ــذيب       - ٤٣ ــضة التعــ ــة مناهــ ــة للجنــ ــات الختاميــ ــذهان الملاحظــ ــة إلى الــ ــد اللجنــ وتعيــ

)CAT/C/ETH/CO/1   ف إلى تقديم ضمانات فعّالة تكفـل       وتدعو الدولة الطر  ) ٢٣، الفقرة
الموافقة الحرّة وعن علم من جانب المرأة للفصل في قضاياها عن طريق محاكم الشريعة وأن 
جميـع القـرارات المتخـذة مـن محـاكم الـشريعة يمكـن الاسـتئناف فيهـا أمـام المحـاكم العاديـة،             

  .لأسباب خاصة بالقانون ولحدوث أخطاء في سرد الوقائع
  

  ل الاختياريالبروتوكو    
تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى إعــادة النظــر في موقفهــا بــشأن التــصديق علــى      - ٤٤

البروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بالاتفاقيـــة وإلى النظـــر بعـــين الرضـــا إلى التـــصديق علـــى 
  .البروتوكول الاختياري

  
   من الاتفاقية٢٠ من المادة ١تعديل على الفقرة     

 ٢٠ من المـادة     ١ الطرف على التعجيل بقبول تعديل الفقرة        تشجّع اللجنة الدولة    - ٤٥
  .من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة

  
  إعلان وبرنامج عمل بيجين    

تحثّ اللجنة الدولة الطرف، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، علـى أن تـستفيد                - ٤٦
الاتفاقيـة، وتطلـب إلى     بشكل تام من إعلان ومنهاج عمل بـيجين، اللـذين يعـزّزان أحكـام               
  .الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي

  الأهداف الإنمائية للألفية    
تؤكّد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية يعتـبر شـيئاً لاغـنى عنـه مـن                    - ٤٧

ور خـاص بالــشؤون  وتــدعو اللجنـة إلى إدراج منظ ــ. أجـل إنجــاز الأهـداف الإنمائيــة للألفيـة   
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الجنسانية وإلى إظهار واضح لأحكام الاتفاقية في جميـع الجهـود الراميـة إلى إنجـاز الأهـداف       
الإئنمائية للألفية وتطلـب إلى الدولـة الطـرف إدراج معلومـات في هـذا الـشأن في تقريرهـا                  

  .الدوري التالي
  

  النشر    
واسع في إثيوبيا بغية توعية  تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق           - ٤٨

الناس والمسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق     
الإنــسان بــالخطوات الــتي اتخــذت لكفالــة المــساواة القانونيــة والفعليــة للمــرأة وبــالخطوات   

وى المجتمعـي   وتوصـي اللجنـة بـأن يـتم النـشر علـى المـست             . الأخرى المطلوبة في هذا الصدد    
ويُهاب بالدولة الطرف أن تنظّم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التطـوّر المُنجَـز في              . المحلي

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تواصـل علـى نطـاق             . تنفيذ هذه الملاحظات الختامية   
واسع نشر التوصيات العامة للجنة، وخصوصاً على المنظمات المعنية بحقوق المرأة وحقوق            
الإنسان، ونشر إعلان ومنهاج عمـل بـيجين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعـشرين                  

ة بين الجنسين والتنمية والسلام من      االمساو: ٢٠٠٠المرأة  ”للجمعية العامة بشأن موضوع     
  .“أجل القرن الحادي والعشرين

  
  التصديق على معاهدات أخرى    

ــر     - ٤٩ ــة الطـ ــضمام الدولـ ــة أن انـ ــظ اللجنـ ــسية   ف إلىتلاحـ ــة الرئيـ ــصكوك الدوليـ  الـ
سوف يعزّز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية  )١(بشأن حقوق الإنسان التسعة

ولهذا تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على          . لها في جميع مناحي الحياة    
ة بشأن حمايـة حقـوق جميـع        المعاهدات التي ليست هي طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولي         

ــة     ــة الدوليـ ــرهم والاتفاقيـ ــراد أسـ ــاجرين وأفـ ــال المهـ ــن   العمـ ــخاص مـ ــع الأشـ ــة جميـ لحمايـ
  .القسري الاختفاء

  متابعة الملاحظات الختامية    
تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تقــدِّم خــلال ســنتين معلومــات مكتوبــة عــن    - ٥٠

  . أعلاه٣٧ و ٢١الفقرتين الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في 
  

__________ 

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ العهد الدولي للحقـوق المدنيـة والـسياسية؛ الاتفاقيـة              )١(  
ولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز العنـصري؛ اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة؛                   الد

اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة؛ اتفاقيــة    
ن وأفـراد أسـرهم؛ الاتفاقيـة الدوليـة     حقوق الطفل؛ والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجري             

  .لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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  المساعدة التقنية    
توصي اللجنة بأن تستفيد الدولـة الطـرف مـن المـساعدة التقنيـة في تطـوير وتنفيـذ                     - ٥١

وتهيـب  . برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المـذكورة أعـلاه والاتفاقيـة في مجموعهـا            
لوكـالات المتخصـصة والـبرامج      اللجنة أيضاً بالدولة الطرف بأن تواصل تعزيز تعاونها مع ا         

التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 
، وشعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الـشؤون الاقتـصادية         )هيئة الأمم المتحدة للمرأة   (المرأة  

م المتحـدة للطفولـة، ومنظمـة       والاجتماعية، وبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي، ومنظمـة الأم ـ         
ضــية الأمــم المتحــدة الــسامية    الأمــم المتحــدة للــسكان، ومنظمــة الــصحة العالميــة، ومفو     

  .الإنسان لحقوق
  

  إعداد التقرير التالي    
تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تكفــل المــشاركة الواســعة لجميــع الــوزارات   - ٥٢

تالي، وفي الوقت نفسه استشارة طائفة عريضة والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري ال
  .من المنظمات النسائية المعنية بحقوق الإنسان

وتطلب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تـستجيب للـشواغل المُعـرب عنـها في هـذه             - ٥٣
وتــدعو .  مــن الاتفاقيــة١٨الملاحظــات الختاميــة في تقريرهــا الــدوري التــالي بموجــب المــادة 

  .٢٠١٥يوليه /ف إلى تقديم تقريرها الدوري التالي في تموزاللجنة الدولة الطر
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبـادئ التوجيهيـة المنـسّقة لتقـديم التقـارير         - ٥٤

بموجــب المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك مبــادئ توجيهيــة لتقــديم وثيقــة   
ا، التي أُقرّت في الاجتماع الخامس المـشترك        أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينه     

 ٢٠٠٦يونيــه /بــين لجــان الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان في حزيــران 
)HRI/MC/2006/3 و Corr.1 .(ة المتعلقــة بتقــديم التقــارير  ويجــب تطبيــق المبــادئ التوجيهي ــ

ــا ــا الأربعــين     فيم ــة في دورته ــدتها اللجن ــتي اعتم ــق بالمعاهــدات وال ــانون  يتعل ــودة في ك  المعق
ــاني ــاير /الثـ ــق الأولA/63/38 (٢٠٠٨ينـ ــشفوعة بالم) ، المرفـ ــسّقة   مـ ــة المنـ ــادئ التوجيهيـ بـ
وإلى جانب هذا فإنها تـشكّل    . بإعداد التقارير بشأن إصدار وثيقة أساسية مشتركة       الخاصة

لتمييـز  المبادئ التوجيهية المنسّقة بشأن الإبلاغ بمقتضى اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال ا             
ــرأة  ــة الخاصــة با  . ضــد الم ــصر الوثيق ــى  وينبغــي أن تقت  صــفحة، في حــين  ٤٠لمعاهــدات عل

  . صفحة٨٠ينبغي أن تتجاوز الوثيقة الأساسية المشتركة المحدّثة  لا
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	13 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تترجِم رسمياً كامل نصّ الاتفاقية وتنشره في الجريدة الرسمية الاتحادية بغية جعلها متاحة لعامة الجمهور وتمكين القضاة من تطبيقها بشكل مباشر بمقتضى شروط اليقين القانوني. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن تكون الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة معروفة بشكل كافٍ ومطبّقة من جميع فروع الحكومة والسلطة القضائية على المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية باعتبارها إطاراً لجميع القوانين، وقرارات المحاكم والسياسات العامة بشأن المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة بإيلاء اهتمام أشد إلى الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة في التثقيف والتدريب في المجال القانوني للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين، بما في ذلك أولئك العاملون في محاكم الشريعة، لكي تترسّخ بشكل صارم في الدولة الطرف ثقافة قانونية داعمة لمساواة المرأة مع الرجل وعدم التمييز على أساس الجنس. وأخيراً، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف كذلك على تعزيز وعي المرأة بحقوقها والوسائل الرامية إلى إنفاذها من خلال جملة أمور منها، برامج المعرفة القانونية، ولضمان أن تقدَّم المعلومات بشأن الاتفاقية إلى المرأة في جميع الولايات الإقليمية من خلال استخدام الوسائل المناسبة، بما في ذلك وسائط الإعلام.
	مواءمة القوانين

	14 - تعيد اللجنة التأكيد على شعورها بالقلق لأن الولايات الإقليمية ليست جميعها قامت باعتماد القوانين الإقليمية الخاصة بالأسرة تماشياً مع قانون الأسرة الاتحادي (لسنة 2000) والاتفاقية، اللذين يقرّان بالمساواة في حقوق المرأة والرجل في حرية الارتباط بالزواج، وكذلك الحقوق المتساوية والمسؤوليات بين الأزواج والزوجات أثناء الزواج وفسخ الزواج، وجعل الحد الأدنى للزواج 18 سنة، ولأن بعض الولايات الإقليمية ما زالت تطبِّق قوانينها التمييزية السابقة الخاصة بالأسرة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدستور الاتحادي لا يستبعد الفصل في المنازعات المتعلقة بالقوانين الشخصية وقانون الأسرة وفقاً للقوانين الدينية والعرفية (المادة 34 (5)) ولهذا الغرض تأذن لمجلس نوّاب الشعب والمجالس الإقليمية بإنشاء محاكم دينية وعرفية أو الاعتراف الرسمي بها (المادة 78 (5)).
	15 - وتعيد اللجنة إلى الأذهان توصيتها السابقة (CEDAW/C/ETH/CO/4-5، الفقرة 244)، وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن تعتمد جميع الولايات الإقليمية قوانين الأسرة بما يتفق مع القانون الاتحادي للأسرة والاتفاقية ولاتخاذ تدابير، من بينها إذكاء الوعي والتدريب، وتوعية السكان وتمكين المسؤولين العموميين من العمل بشكل فعّال على إنفاذ قانون الأسرة المنقّح، وخصوصاً المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في حرية الارتباط بالزواج، والحقوق المتساوية والمسؤوليات بين الأزواج والزوجات أثناء الزواج وفي فسخ الزواج، وجعل الحد الأدنى للزواج 18 سنة. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى كفالة التوفيق بين القوانين الاتحادية والإقليمية والعرفية والدينية متوافقة مع الاتفاقية.
	الجهاز الحكومي للنهوض بالمرأة

	16 - بينما ترحِّب اللجنة بإنشاء جهاز وطني شامل للنهوض بالمرأة، يضم وزارة شؤون المرأة والطفل والشباب، وإدارات شؤون المرأة في جميع الوزارات الاتحادية، والمكاتب الإقليمية لشؤون المرأة، والهياكل المماثلة على مستوى المناطق والوحدات والمستويات الإدارية العليا والإدارية الأدنى، تلاحظ مع القلق أن قدرة الجهاز الوطني وموارده وكفاءته لم تتدعّم بالشكل الوافي لكفالة التنفيذ الفعلي للقوانين والسياسات ذات الصلة والمتابعة وجمع البيانات، وتعميم المنظور الجنساني بشكل منهجي ومواءمة وتنسيق الإجراءات، بما في ذلك الرصد وتقييم وتحليل البيانات الضرورية للتخطيط الاستراتيجي القائم على الأدلّة.
	17 - وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/ETH/CO/4-5، الفقرة 246)، والتوصية العامة رقم 6 (1988) والتوصيات ذات الصلة الموجّهة إلى الدولة الطرف أثناء الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/13/17، الفقرة 97-32) والتوصيات من لجنة حقوق الطفل (CRC/C/ETH/CO/3، الفقرة 11)، وكذلك التوجيهات المقدّمة في منهاج عمل بيجين وخصوصاً فيما يتعلق بالأحوال الضرورية اللازمة لتنفيذ فعّال للآليات الوطنية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تعزيز الجهاز الوطني القائم على جميع المستويات وذلك بإمداده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الوافية لزيادة فعاليته في صياغة وتنفيذ وإسداء المشورة بشأن التنسيق والإشراف على إعداد وتنفيذ تدابير التشريعات والسياسة العامة في ميدان المساواة بين الجنسين وفي تعميم المنظورات الجنسانية في جميع القوانين والسياسات؛
	(ب) توفير مزيد من التدريب بشأن حقوق المرأة، بما في ذلك التدريب على أساس قصير الأجل للنساء والرجال العاملين في وزارة شؤون المرأة والطفل والشباب، وإدارات شؤون المرأة في كل وزارة اتحادية، والمكاتب الإقليمية لشؤون المرأة، ومكاتب شؤون المرأة على مستوى المقاطعات والمستويات الإدارية المحلية، وكذلك المزيد من التدريب لأولئك العاملين في مكاتب حكومية أخرى على المستويين الاتحادي والإقليمي؛
	(ج) إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية إلى حقوق المرأة وعدم التمييز وإلى التمتُّع بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك مراعاة توصيات اللجنة في تنفيذ خطة التعجيل الثانية بالتنمية واستدامتها لإنهاء الفقر (2010-2015)؛
	(د) مواصلة تعزيز قدرة واستقلال اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وخصوصاً المفوّضة المعنية بحقوق المرأة والطفل والإدارة التابعة لها، تماشياً مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	18 - بينما تنوّه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على المواقف التمييزية والممارسات الضارة التي تؤثّر على المرأة، تعيد تأكيد شعورها بالقلق إزاء استمرار المعايير والممارسات والتقاليد الثقافية السيئة وكذلك المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المترسّخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهويات النساء والرجال في جميع مجالات الحياة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الأعراف والممارسات تكرّس التمييز ضد المرأة، وهي تتجسّد في حالة الحرمان وعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة وفي مجال صُنع القرار، والحياة الاقتصادية، والصحة الجنسية والإنجابية، وفي الزواج والعلاقات الأسرية. وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تسهم أيضاً في إدامة العنف ضد المرأة، وكذلك الممارسات الضارة بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكّر، واختطاف الفتيات ووراثة الزوجات؛ وتعرب اللجنة عن قلقها أن الدولة الطرف لم تتخذ الإجراء المستديم والمنهجي الكافي لتعديل أو إزالة القوالب النمطية والقيم الثقافية السلبية والممارسات الضارة.
	19 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) أن تضع دون إبطاء، استراتيجية شاملة للقضاء على الممارسات الضارة والقوالب النمطية التي تميّز ضد المرأة، بما يتفق مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير مزيداً من الجهود المتضافرة، بالتعاون مع المجتمع المدني، للتثقيف وزيادة التوعية بشأن هذا الموضوع، واستهداف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، وخصوصاً على مستويات المقاطعات والوحدات الإدارية الأدنى، وينبغي أن تشمل القيادات الجماعية المحلية والدينية؛
	(ب) التصدّي للممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكّر، والزواج بالاختطاف وتوارث الزوجة وذلك بتوسيع نطاق برامج التثقيف العام والعمل بشكل فعّال على إنفاذ حظر هذه الممارسات، وخصوصاً في المناطق الريفية؛
	(ج) استخدام تدابير مبتكرة لتعزيز فهم المساواة بين النساء والرجال، بما في ذلك الحقوق المتساوية في المشاركة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار، وفي امتلاك الأراضي والماشية، وفي اتخاذ خيارات خاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، وحرية اختيار الزوج واحترام الارتباط بالزواج، ومواصلة العمل مع وسائط الإعلام لتعزيز صورة المرأة الإيجابية وغير المرتبطة بالقوالب النمطية؛
	(د) إجراء تقييم لأثر تلك التدابير بغية استبانة أوجه القصور، وتحسينها وفقاً لذلك.
	تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف ضد المرأة

	20 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة،بما في ذلك جهودها ضد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف الجنسي والعنف العائلي، وذلك على سبيل المثال، بمراجعة قانونها الجنائي، وإنشاء وحدات خاصة للتحقيق والملاحقة القضائية ودوائر قضائية لصالح الضحايا في نظام المحاكم الاتحادية، وتقديم بعض العون والمساعدة القانونية إلى ضحايا العنف من النساء والأطفال. ومع ذلك، بينما تلاحظ اللجنة أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث آخذ في التناقص بين الشابات في المناطق الحضرية، تلاحظ اللجنة مع القلق بأن هذه الممارسة  لا تزال سائدة بدرجة عالية في المناطق الريفية والمناطق الرعوية (وأعلى معدلات لها في إقليم عفار (91.6 في المائة) وفي صومالي(79 في المائة) وأن العقوبات على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المنصوص عليها في المواد 561 - إلى 563، و 567 و 569 و 570 من القانون الجنائي (لسنة 2005) تتسم بالتساهل الشديد. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لعدم كفاية الإبلاغ عن  تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وأشكال العنف الجنسية والعائلية وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة، وذلك بسبب المحظورات الثقافية وافتقاد ثقة الضحايا في النظام القانوني، وأن أحكام القانون الجنائي لا تنفَّذ بشكل متسق بسبب عدم تخصيص الأموال بشكل وافٍ، وافتقاد التنسيق بين العناصر الفاعلة المختصة، وتدنّي الوعي بالقوانين القائمة والسياسات من جانب مسؤولي إنفاذ القوانين، والافتقار إلى القدرة على تطبيق القانون بطريقة واعية بالاعتبارات الجنسانية، والمواقف المجتمعية التمييزية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء إخفاق الدولة الطرف في تجريم الاغتصاب الزوجي، والإبطاء من جانبها في اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والافتقار إلى خدمات مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم وغياب بيانات مصنّفة بشأن معدلات الملاحقة القضائية والإدانة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.
	21 - وتعيد اللجنة إلى الأذهان توصيتيها العامتين رقم 14 (1990) بشأن ختان الإناث ورقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، وتوصيتيها السابقتين (CEDAW/C/ETH/CO/4-5، الفقرتان 252 و 256)، وكذلك توصيات لجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/ETH/CO/1، الفقرة 32) ولجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/ETH/CO/7-16، الفقرة 16) ولجنة حقوق الطفل (CRC/C/ETH/CO/3، الفقرة 60) واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وتحثّ الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) تعديل القانون الجنائي (لسنة 2005) بهدف تشديد العقوبات عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المواد 561-562 و 567 و 569 و 570؛ وإلغاء المادة 563؛ وتجريم الاغتصاب الزوجي؛ واستبعاد انطباق الظروف المخفِّفة في حالات العنف العائلي المبيّنة في المادة 557 (1) (ب) (الاستفزاز الجسيم أو الصدمة أو الدهشة أو الانفعال أو الشعور بالغضب)؛
	(ب) العمل بشكل فعّال على إنفاذ أحكام القانون الجنائي (لسنة 2005) مع تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف الجنسي والعائلي، وملاحقة أية أعمال عند الشكوى من الضحية أو بحكم المنصب وفرض عقوبات على الجناة تتناسب مع جسامة الجريمة؛
	(ج) توفير تدريب إلزامي للقضاة، بما في ذلك قضاة محاكم الشريعة المحليين وأعضاء النيابة والشرطة بشأن التطبيق الصارم للأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي؛
	(د) تشجيع النساء والفتيات على الإبلاغ عن أفعال العنف إلى السلطات المختصة، بمواصلة التوعية بشأن الطابع الإجرامي والآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من أشكال العنف على صحة هؤلاء النساء والفتيات، والقضاء على التبريرات الثقافية الأساسية لهذا العنف وهذه الممارسات، والتخلُّص من وصم الضحايا، وتدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين والأفراد العاملين في المجال الطبي بشأن الإجراءات المعيارية المراعية للاعتبارات الجنسانية للتعامل مع الضحايا والتحقيق بشكل فعّال في شكاواهم؛
	(هـ) تعزيز مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم، وذلك بتعزيز خدمات المساعدة القانونية في وزارة العدل، وتوفير الاستشارة النفسية، ودعم المنظمات المحلية المعنية بحقوق المرأة، والتي تعرض المأوى والمساعدة للضحايا، وإنشاء مراكز لدعم الضحايا في الولايات الإقليمية؛
	(و) الإسراع في اعتماد وتنفيذ مشروع خطة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل تعده وزارة العدل؛
	(ز) جمع بيانات مصنّفة بشأن عدد الشكاوى مقابِل الملاحقات القضائية أو الإدانات والأحكام المفروضة على الجناة الذين يرتكبون أفعال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف الجنسي والعنف العائلي؛ وتقديم هذه البيانات إلى اللجنة.
	22 - وتحيط اللجنة علماً بإنكار الدولة الطرف ارتكابها أية أفعال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب، الذي يُدّعى ارتكابه من جانب أفراد في قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية في ولاية صومالي الإقليمية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير العديدة والثابتة بشأن جرائم ضد النساء والفتيات بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب وأعمال القتل خارج نطاق القانون وحالات الإخلاء القسرية من جانب أعضاء قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية وجماعات الميليشيا الخاصة في إطار النزاع المسلّح، وخصوصاً في منطقة أوغادن في ولاية صومالي الإقليمية، وبشأن الإفلات من العقاب الذي يتمتّع به الجناة المزعومون لهذه الجرائم.
	23 - ووفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، ومراعاة للتوصيتين العامتين رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 ورقم 19 (1998)، بشأن العنف المرتَكب ضد المرأة، وكذلك الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/ETH/CO/1، الفقرة 16)، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) التحقيق مع أعضاء قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية وجماعات الميليشيا الخاصة وملاحقتهم ومعاقبتهم بالشكل الكافي عن مسؤوليتهم عن الاغتصاب وأية جرائم أخرى ارتُكبت ضد النساء والفتيات، وخصوصاً في سياق النزاع المُسلّح، واتخاذ تدابير فعّالة لمنع حدوث أي من هذه الجرائم؛
	(ب) اتخاذ خطوات فورية لتعويض ضحايا أي من هذه الجرائم بشكل كافٍ وإعادة تأهيل هؤلاء ؛
	(ج) النظر بعين العطف في تيسير السُبل الإنسانية أمام المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى دخول المناطق حيث تتضرّر نساء وفتيات بسبب النزاع المسلّح، أي في منطقة صومالي.
	الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

	24 - بينما تلاحِظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لمكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والفتيات، بتجريم هذا الفعل، وإذكاء التوعية، وتدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين وإنشاء وحدة خاصة للملاحقة القضائية وإبرام اتفاقات مع البلدان المجاورة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص البيانات وتدنّي معدلات الملاحقة القضائية والإدانات فيما يتعلق على وجه الخصوص بالاتجار الداخلي بالنساء والأطفال من أجل العمل القسري والاستغلال الجنسي، ومحدودية التدابير الرامية إلى معالجة الفقر باعتباره السبب الأصلي للاتجار، ونقص المساعدة المقدمة إلى الضحايا، ونقص حماية اللاجئين والنساء المشرّدات داخلياً والأطفال المعرّضين لأن يصبحوا ضحايا للاتجار.
	25 - وتوصي اللجنة بأنه يجب على الدولة الطرف ما يلي:
	(أ) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والفتيات، بما في ذلك اللاجئات والمشرّدات داخلياً؛
	(ب) مواصلة إذكاء الوعي بشأن الاتجار بالبشر وتدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة؛
	(ج) التصّدي للأسباب الأصلية للاتجار وذلك بمواصلة تعزيز الإمكانات الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك بالتوسّع في الصندوق الإنمائي للمرأة الإثيوبية لشمول مزيد من الولايات الإقليمية والمستفيدين وبمواصلة تعزيز حصول المرأة على الأراضي؛
	(د) إنشاء آليات مناسبة تهدف إلى التبكير في تحديد الهوية والإحالة والمساعدة والدعم المقدّمين إلى ضحايا الاتجار، بما في ذلك النساء والفتيات اللاجئات والمشرّدات داخلياً؛
	(هـ) جمع بيانات مُصنّفة بشأن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة بالنسبة للاتجار وأن تُدرِج هذه البيانات في تقريرها الدوري التالي.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	26 - بينما ترحِّب اللجنة بالزيادة المطردة في تمثيل المرأة في مجلس نوّاب الشعب، حيث تشغل حالياً 152 مقعداً من بين 547 مقعداً (نسبة 27.8 في المائة) وإلى مدى أكثر تحديداً، في المجالس الإقليمية، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه لم تُنتَخَب أية مرشّحة من المعارضة النسائية في مجلس نواب الشعب في الانتخابات الوطنية سنة 2010 وأن المرأة لا تزال مُمثّلة تمثيلاً ناقصاً في المناصب العليا في الحكومة، والسلطة القضائية، والسلك الدبلوماسي. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن هناك ثلاثة فقط من بين 23 وزيراً في الحكومة الحالية من النساء. وتلاحظ أيضاً مع القلق الحواجز المنهجية، مثل المواقف الثقافية السلبية والشكوك بشأن القدرات القيادية للمرأة، وعدم كفاية العمل الإيجابي في شكل حصص للمرأة وبناء القدرات للمرشحات المحتملات، ومحدودية الموارد المالية، ومحدودية اهتمام المرأة بسبب الافتقار إلى الدعم اللوجستي، وعرقلة مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية.
	27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن عليها ما يلي:
	(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) مثل الحصص الخاصة بالجنسين والتي تُطَبّق في هيكل المجلس الانتخابي الوطني لإثيوبيا وكذلك التعيينات السياسية، بهدف التعجيل بتمثيل الرجال والنساء على قدم المساواة في الهيئات السياسية المنتخبة والمعيّنة، وخصوصاً في مناصب اتخاذ القرارات؛
	(ب) رصد مزيد من الأموال للمرشّحات، بما في ذلك مرشّحات المعارضة، في التمويل العام للحملات الانتخابية؛
	(ج) اتخاذ تدابير إيجابية لزيادة النسبة المئوية للقاضيات، والعاملات في الخدمة المدنية والدبلوماسيات، وخصوصاً في المناصب الرفيعة المستوى؛
	(د) توفير التدريب بشأن المساواة بين الجنسين في وظائف السياسيين والصحفيين ومتخذي القرارات، وخصوصاً الرجال، لتعزيز الفهم بأن المشاركة الديمقراطية الكاملة والمتساوية والمجانية والديمقراطية للنساء والرجال في الحياة السياسية والعامة، تعتَبر شرطاً بالنسبة للتنفيذ الكامل للاتفاقية.
	المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

	28 - بغض النظر عن التوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار بالنسبة إلى الحاجة إلى منع النفوذ الأجنبي على الحياة السياسية في إثيوبيا واعتماد المنظمات المحلية في المجتمع المدني على الجهات المانحة، تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الإعلان رقم 621/2009 بشأن تسجيل المؤسسات الخيرية والجمعيات، الذي يمنع المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمنظمات غير الحكومية المحلية التي تتلقى أكثر من 10 في المائة من تمويلها من مصادر خارجية من العمل بشأن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين (المادة 14)، قد عرقل قدرة المنظمات المحلية لحقوق المرأة على تقديم المعونة القانونية وغيرها من الدعم إلى النساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن قرار وكالة المجتمع المدني بتجميد 90 في المائة من أصول بعض المنظمات المحلية لحقوق الإنسان، بما في ذلك رابطة المحاميات الإثيوبيات، وكانت من قبل المنظمة الأساسية المحلية لحقوق المرأة في إثيوبيا، لا يمكن الطعن فيه أمام محكمة، وأجبر تلك المنظمات غير الحكومية على تقليل موظفيها وعدد المكاتب الإقليمية، وفي حالة رابطة المحاميات الإثيوبيات، أُجبرت على تعليق المعونة القانونية وخدمات الاتصال المباشر بالنسبة للمرأة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتمكن من سدّ الثغرة الناجمة عن تعليق تلك الخدمات.
	29 - وتعيد اللجنة إلى الأذهان بيانها بشأن علاقتها مع المنظمات غير الحكومية (2010) وكذلك توصياتها المقدمة من لجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/ETH/CO/1، الفقرة 34) ولجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/ETH/CO/7، الفقرة 14)، وتهيب بالدولة الطرف القيام بما يلي:
	(أ) الاعتراف بالدور الحاسم للمنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة الإثيوبية من خلال إذكاء الوعي والدعوة، وتقديم المساعدة إلى الضحايا وإعادة تأهيلهم، وكذلك الدعم القانوني وغيره من أنواع الدعم لتمكين المرأة من المطالبة بحقوقها؛
	(ب) النظر في تعديل القانون بشأن منظمات المجتمع المدني بقصد رفع التقييدات الخاصة بالتمويل بشأن المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك العاملة بشأن حقوق الإنسان وأية تقييدات أخرى عن أنشطة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعتبر غير متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل حق المواطنين وغير المواطنين في حرية تكوين الجمعيات؛
	(ج) إلغاء إجراءات التجميد المفروضة على أصول رابطة المحاميات الإثيوبيات وغيرها من المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان وضمان أن تكون قرارات وكالة المجتمع المدني خاضعة لمراجعة قضائية، وتكفل حرية العاملات في المنظمات غير الحكومية من التعرُّض لأي شكل من أشكال التحرّش أو التخويف؛
	(د) التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية وغيرها المعنية بحقوق المرأة لتمكين المرأة من أداء دور هادف في تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، وبالتالي مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛
	(هـ) وفي أثناء ذلك، وضع استراتيجيات لتخفيف الأثر السيء للقانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني بشأن قدرة المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة، وسدّ الثغرة الناجمة عن محدودية قدرتها على توفير الخدمات القانونية وغيرها من الخدمات المقدّمة إلى المرأة، بما في ذلك خارج أديس أبابا، وذلك بالتشاور مع شركاء دوليين.
	التعليم

	30 - ترحِّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة فرص وصول النساء والفتيات إلى جميع مستويات التعليم، مثل العمل الإيجابي، وإذكاء الوعي، والدعم للفتيات المحرومات وتوفير حوافز للآباء والأمهات لإرسال بناتهم إلى المدرسة، وخصوصاً في المناطق الريفية والرعوية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) التفاوتات الإقليمية وتدنّي مستويات قيد النساء و/أو الفتيات في التعليم الابتدائي في المناطق الريفية والرعوية وفي التعليم الثانوي والتعليم العالي، وكذلك الميادين التي يسيطر الذكور عليها تقليدياً في التعليم التقني والمهني؛
	(ب) ارتفاع معدل التسرّب من المدارس وانخفاض معدلات البقاء واستكمال الدراسة بالنسبة للفتيات، وخصوصاً في المستوى الابتدائي، الذي يؤثّر تأثيراً خطيراً على عدد المقيّدات في المستوى الثانوي؛
	(ج) محدودية السُبُل أمام الفتيات الفقيرات، والفقيرات في المناطق الرعوية، والفتيات ذوات الإعاقة في الحصول على التعليم بسبب العوائق الاقتصادية والاجتماعية - الثقافية، مثل التكاليف غير المباشرة للدراسة، والمواقف غير المواتية من جانب الطلاب الذكور وهيئة التدريس، والإساءة الشفوية والبدنية والتحرُّش، وبُعد المسافات عن المدارس؛
	(د) تدنّي مستوى معرفة القراءة والكتابة بين الإناث (38 في المائة في سنة 2004)، وخصوصاً في المناطق الريفية.
	31 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة اتخاذ تدابير لمعالجة التفاوتات الإقليمية وتحقيق تكافؤ فرص الوصول أمام الفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم، واتخاذ تدابير للقيام بما يلي:
	(أ) كفالة التحاق النساء والفتيات بالمدارس ومعدلات الاستبقاء واستكمال الدراسة من جانب هؤلاء في جميع مستويات التعليم، وخصوصاً في المناطق الريفية والرعوية، بما في ذلك جعل التعليم الابتدائي إلزامياً واتخاذ تدابير إيجابية، مثل مواصلة التدريب وتعيين المدرّسات وتحديد حصص من أجل الطالبات في الجامعة؛
	(ب) مواصلة إذكاء الوعي بين المجتمعات المحلية والأسر والطلبة والمدرّسين والمسؤولين، وخصوصاً الرجال بشأن أهمية تعليم النساء والفتيات؛
	(ج) تحسين نوعية التعليم وجعله أكثر جاذبية وأماناً للنساء والفتيات،بما في ذلك بزيادة عدد المدارس الملائمة للفتيات والمدارس ذات المراحيض المنفصلة بالنسبة للفتيان والفتيات وبإجراء التحقيق وفرض العقاب الكافي عن أي إساءة للنساء والفتيات من الطلاب الآخرين أو من المدرسين؛
	(د) تعزيز خدمات الدعم، بما في ذلك الزمالات الدراسية، والنقل وتقديم دعم تعليمي للفتيات المحرومات، مثل الفقيرات، والفتيات في المناطق الرعوية والفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك تقديم حوافز وإعانات إلى أسرهن؛
	(هـ) ضمان تكافؤ الفرص التعليمية للفتيات والفتيان المعوّقين، بما في ذلك بإدماجهم في المسار العام للتعليم؛
	(و) تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات غير تقليدية للتعليم والمدارات الوظيفية للمعيشة مثل التعليم والتدريب في المجالات التقنية والمهنية التي يسيطر عليها الذكور من الناحية التقليدية؛
	(ز) تعزيز برامجها لمحو أميّة الكبار، والتعليم غير الرسمي للكبار والبرامج البديلة للتعليم الأساسي، مع التركيز بصفة خاصة على الولايات الإقليمية الناشئة.
	العمالة

	32 - بينما تُقرّ اللجنة أن التشريعات القائمة لحماية حقوق المرأة في العمل والجهود المبذولة من الدولة الطرف لتعزيز فرص إدرار الدخول للمرأة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة في سوق العمل، بما في ذلك ما يلي:
	(أ) معدل البطالة المرتفع بشكل غير متناسب بين النساء؛
	(ب) ارتفاع نسبة النساء المشتغلات بأعمال أسرية غير مدفوعة الأجر، وخصوصاً في القطاع الزراعي، وفي وظائف متدنية الأجور، بسبب المسؤوليات الأسرية، ونقص الموارد اللازمة للحصول على المهارات، ومحدودية إمكانات الحصول على الأرض والائتمان والمعلومات، والمواقف التقليدية؛
	(ج) ارتفاع النسبة المئوية للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي بدون فرص الحصول على حماية اجتماعية؛
	(د) عدم المساواة في الأجر والاستحقاقات، وممارسات تمييزية في التعيين والترقية، وإجراءات فصل غير منصفة استناداً إلى نوع الجنس، والحالة الزوجية، والمسؤولية الأسرية أو الحمل؛
	(هـ) غياب التشريعات التي تحظر التحرُّش الجنسي في مكان العمل؛
	(و) نقص الحماية للعاملات في المنازل من الاعتداء الجنسي من أصحاب العمل أو من أفراد أسر أصحاب أعمالهن؛
	(ز) ارتفاع عدد الفتيات والصبيان، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الشارع، الذين يُستغلّون في حالات عمل الأطفال وهم عرضة للعنف والاعتداء الجنسي؛
	33 - وتوصي اللجنة بأنه يجب على الدولة الطرف:
	(أ) توسيع نطاق سياساتها الهادفة إلى خلق فرص مدرّة للدخول للمرأة ومواصلة اتخاذ تدابير إيجابية، على سبيل المثال، إيلاء الأولوية للنساء في التعيين في القطاع العام؛
	(ب) توسيع نطاق برامجها الخاصة بالتمكين الاقتصادي لمزيد من المستفيدات؛
	(ج) جمع بيانات مصنّفة حسب الجنس وبشأن حالة النساء والرجال في القطاعين الخاص وغير الرسمي واتخاذ تدابير فعّالة لرصد وتحسين ظروف العمل للمرأة في ذلكما القطاعين؛
	(د) الاضطلاع بجهود متضافرة لوضع واعتماد وتنفيذ خطة وطنية للحماية الاجتماعية بحيث تغطي ضمن أمور أخرى العاملين في القطاع غير الرسمي، بما فيهم النساء؛
	(هـ) العمل بشكل فعّال على إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، من خلال إذكاء الوعي، وزيادة الجزاءات ومزيد من إجراءات التفتيش الفعّالة في مجال العمل؛
	(و) النظر في تعديل إعلان العمل رقم 377/2003، بهدف زيادة العقوبات عن إنهاء الوظيفة، استناداً إلى نوع الجنس، أو الوضع العائلي، أو مسؤولية الأسرة أو الحمل، ويشمل حظر التحرُّش الجنسي وكذلك فرض جزاءات على التحرُّش الجنسي في مكان العمل؛
	(ز) تنظيم ورصد الأحوال العملية للعاملات بالمنازل، وخصوصاً النساء، وحمايتهن من الاعتداء الجنسي من جانب أصحاب أعمالهن؛
	(ح) ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (سنة 1999) بشأن أسوأ أشكال عمل الطفل، اتخاذ تدابير فعّالة لحماية الفتيات والفتيان من عمل الطفل الاستغلالي، من خلال زيادة إجراءات التفتيش وفرض الغرامات على أصحاب الأعمال، والتوسّع في التدابير القائمة واعتماد تدابير إضافية تتعلق بالفتيات والفتيان الذين يعيشون في الشارع، مثل برامج شاملة للمهارات ومبادرات لإعادة توحيد الأسرة، وتزويدها بالخدمات الأساسية.
	الصحة

	34 - بينما ترحِّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية لتشمل المناطق الريفية وزيادة فرص حصول النساء والفتيات على خدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الإنجابية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) ارتفاع معدل وفيّات الأمهات أثناء النفاس (470 لكل 000 100 مولود حيّ) بسبب المضاعفات الخاصة بالتوليد مثل الناسور الشرجي، والحمل المبكّر، والإجهاض غير المأمون، والممارسات الضارة وعوامل أخرى؛
	(ب) تدنّي معدّل قابلات التوليد غير الماهرات (18 في المائة) ونقص في خدمات الولادة في حالات الطوارئ، وخصوصاً في المناطق الريفية؛
	(ج) تدنّي استخدام وسائل منع الحمل، مما يعرّض النساء والفتيات المتزوجات في كثير من الأحيان من رجال أكبر سنّاً لخطر الحمل المبكّر، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس؛
	(د) ارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون؛
	(هـ) ارتفاع عدد النساء اللائي يعانين من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ونقص العلاج الوقائي المضاد للفيروسات التراجعية لمنع نقل الأمراض من الأم إلى الطفل، وغياب برامج الوقاية الخاصة بالنسبة للفئات المعرّضة للخطر الشديد مثل الشابات، والعاملات في مجال الجنس والمشرّدات داخلياً، ونقص الرعاية والدعم للأيتام والفتيات المحرومات والأولاد المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	35 - ومسايرة للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/ETH/CO/4-5، الفقرة 258) وتوصيتها العامة رقم 24 (1999)، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
	(أ) مواصلة تدريب الأخصائيين في الإرشاد الصحي بشأن إحالة النساء إلى مرافق الرعاية الصحية الخاصة بالأمومة، بما في ذلك خدمات الإجهاض المأمون، ومواصلة زيادة عدد مرافق الرعاية الصحية التي تقدّم خدمات الإجهاض المأمون في المناطق الريفية؛
	(ب) معالجة نقص الأفراد العاملين في المجال الطبي في مرافق الصحة الريفية ونقص خدمات التوليد في حالات الطوارئ في المناطق الريفية؛
	(ج) مواصلة إذكاء الوعي بين الأسر، والقيادات المجتمعية المحلية والدينية، والمدرّسين وأخصائيي الرعاية الصحية، والمسؤولين العموميين بشأن الأخطار الصحية للممارسات الضارة فيما يتعلق بالمرأة، بما في ذلك الحمل المبكّر، ووفيات الأمهات والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
	(د) التنفيذ الفعّال للبرنامج الرئيسي المشترك بشان صحة الأمهات وصحة الأطفال المولودين لمعالجة نقص الرعاية الطبية الماهرة أثناء الحمل، وولادة الأطفال والفترة المباشرة اللاحقة للولادة، وخصوصاً في المناطق الريفية؛
	(هـ) التنفيذ الفعّال للاستراتيجية الوطنية لصحة المراهقين والصحة الإنجابية للمراهقين والشباب (2007-2015)، ومواصلة إذكاء الوعي بشأن الأساليب المتاحة لوسائل منع الحمل وتشجيع استخدام الواقي الذكري باعتباره خياراً مأموناً وأقل تكلفة؛
	(و) تشجيع المزيد من المنظمات الدينية والمجتمعات المحلية على إدراج أحكام بشأن الاستشارة قبل الزواج بخصوص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وإجراء الاختبار في لوائحها التنظيمية؛
	(ز) تقديم العلاج المجاني المضاد للفيروسات التراجعية للنساء والرجال الذين يعانون من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك النساء الحوامل وذلك لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل؛
	(ح) تدريب الموظفين التقنيين والإداريين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات/إطار العمل لمكافحة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واعتماد برامج وقاية تستهدف الفئات المعرّضة للخطر الشديد، مثل الشابات، والمشتغلات بالجنس والمشرّدات داخلياً؛
	(ط) القيام بأنشطة للتوعية، ولمنع وصم الأيتام والأطفال الضعفاء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتعزيز الدعم المادي والنفسي المقدّم لهؤلاء.
	المرأة الريفية

	36 - تنوّه اللجنة بأن حق المرأة في الحصول على أراضٍ ريفية واستخدامها يحميه الإعلان الاتحادي، وبأن خطة التعجيل بالتنمية واستدامتها لإنهاء الفقر (2005-2010) والخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين (2005-2010) كلتيهما تهدفان إلى تعزيز حصول المرأة على الموارد الإنتاجية مثل الأرض والماشية، وبأن مؤسسات التمويل البالغ الصغر والمشروعات تقدِّم الائتمان إلى المرأة لبدء أنشطة صغيرة مدرّة للدخل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن معظم النساء الريفيات يعتمدن على الرجال فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي، وأن نسبة 19 في المائة فقط من النساء يمتلكن أراضٍ وأن عدد النساء المقترضات من مؤسسات التمويل البالغ الصغر، آخذ في الانخفاض. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء تأجير مناطق شاسعة من الأراضي الزراعية للشركات الأجنبية، وهو ما قد يسفر عن إزاحة المجتمعات المحلية والإسهام كذلك في عدم الأمن الغذائي للمرأة وفي تأنيث الفقر، بيد أن اللجنة تحيط علماً بتوضيح الدولة الطرف بأن عقود الإيجار هذه تخص المناطق الشحيحة السكان في الأراضي الواطئة الموبوءة بالملاريا، وهي تساعد الدولة الطرف على إطعام شعبها، وخلق فرص عمل، وتصاحبها مشاريع إعادة التوطين والتعويض. وتلاحِظ اللجنة أيضاً مع القلق أن أغلبية السكان في الريف ليست لديهم سُبل مستدامة للحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح الوافية، مما يضطر كثير من النساء والفتيات على السير مسافات طويلة للحصول على الماء، وتعريضهن إلى خطورة متزايدة للعنف الجنسي، ومنع الفتيات من الذهاب إلى المدارس.
	37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) العمل بشكل فعّال على إنفاذ حق المرأة على أساس المساواة في تملّك الأراضي، بما في ذلك اتخاذ تدابير قانونية تنصّ على إدراج منهجي لأسماء الزوجات في شهادات حائزي الأراضي؛
	(ب) تيسير حصول المرأة الريفية على الائتمان والقروض، وذلك بالتحكُّم في شروط تسديد قروض التمويل البالغ الصغر لتجنُّب فترات السداد غير العادلة وأسعار الفائدة الجائرة، وبالتوسُّع في مشاريع تراعي الاعتبارات الجنسانية، مثل برنامج إدارة الموارد البيئية ومؤسسة ”إيكوب“ المالية غير الرسمية؛
	(ج) كفالة ألاّ ينتج عن عقود تأجير الأراضي مع الشركات الأجنبية الإخلاء القسري والتشريد الداخلي، ولا يُسفِر عن زيادة عدم الأمن الغذائي والفقر للسكان المحليين، بمن فيهم النساء والفتيات وأن تنصّ هذه العقود على أن تقدِّم الشركة المعنية و/أو الدولة الطرف للمجتمعات المحلية المتضررة بما في ذلك المجتمعات الرعوية، تعويضاً كافياً وأرضاً بديلة؛
	(د) مواصلة تحسين سُبل الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح الوافية في المناطق الريفية وذلك ببناء آبار جديدة وصنابير ومرافق للإصحاح.
	الفئات المحرومة من النساء

	38 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنّفة بشأن حالة النساء اللائي تذكر التقارير أنهن من بين أشدّ الفئات ضعفاً وإهمالاً من النساء في الدولة الطرف ويواجهن كالعادة أشكالاً عديدة من التمييز، بما في ذلك النساء المسنّات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المشتغلات بالرعي، واللاجئات والمشرّدات داخلياً.
	39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ما يلي:
	(أ) جمع بيانات مصنّفة بشأن حالة النساء اللائي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز، مثل النساء المسنّات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المشتغلات بالرعي، والنساء اللاجئات والمشرّدات داخلياً، وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري التالي؛
	(ب) اعتماد تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة في إطار المعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز، وكفالة الحقوق والفرص المتساوية لأولئك النساء، بما في ذلك حسب الاقتضاء، في الحياة السياسية والعامة والاجتماعية والاقتصادية وفي مجالات التعليم والعمالة والصحة وحمايتهن من العنف والاعتداء والاستغلال؛
	(ج) اعتماد سياسات مستهدَفة لحماية وإدراج أولئك النساء في المجتمع، على سبيل المثال، سياسة وطنية بشأن المشرّدات داخلياً وسياسات تتعلّق بإدماج اللاجئات محلياً.
	التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية

	40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تذكر من الناحية الواقعية أن الأبناء يرثون أرض الأسرة ذلك لأنه من المفتَرض أن البنات سوف ينتقلن في نهاية المطاف إلى ديار أزواجهن وأن أسرة الزوج المتوفّي كثيراً ما تطالب بالأرض من أرملته؛ وكثيراً ما تفقد المرأة أملاكها للزوج عند الطلاق، ولا ينص القانون المدني على دعم مالي للنساء من أزواجهن السابقين، ولا ينصّ على سُبل انتصاف تمكّنهن من المطالبة بنفقة لأطفالهن من أزواجهن السابقين.
	41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة المساواة بين النساء والرجال في العلاقات الأسرية بما يتفق مع المادة 16 من الاتفاقية وحماية المرأة من اغتصاب الممتلكات منها من جانب زوجها وأسرته؛ والعمل بشكل فعّال على إنفاذ الحقوق المتساوية للنساء والرجال لوراثة الممتلكات، بما في ذلك الأراضي؛ والعمل بشكل عادل على تقسيم الملكية المشتركة عند حدوث الطلاق؛ والنظر في تعديل قانونها المدني المنقّح بهدف النصّ على التزامات الأزواج بتقديم الدعم المالي، وكذلك من أجل توفير سُبل انتصاف فعّالة لتمكين النساء من المطالبة بحضانة أطفالهن من أزواجهن السابقين.
	42 - وبينما تلاحِظ اللجنة أن المادة 34 (5) من الدستور الاتحادي تشترط موافقة كل من الطرفين على الفصل في المنازعات المتعلقة بالقوانين الشخصية والأسرية من جانب محاكم الشريعة، تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا توجد ضمانات كافية تكفل أن تكون موافقة المرأة على هذا القرار قائمة عن عِلم وخالية من الضغط الذي لا موجب له من جانب أزواجهن أو الأُسر أو المجتمعات المحلية، وأن قرارات محاكم الشريعة لا يمكن الطعن فيها أمام المحاكم العادية، فيما عدا لأسباب وجود خطأ في القانون.
	43 - وتعيد اللجنة إلى الذهان الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/ETH/CO/1، الفقرة 23) وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم ضمانات فعّالة تكفل الموافقة الحرّة وعن علم من جانب المرأة للفصل في قضاياها عن طريق محاكم الشريعة وأن جميع القرارات المتخذة من محاكم الشريعة يمكن الاستئناف فيها أمام المحاكم العادية، لأسباب خاصة بالقانون ولحدوث أخطاء في سرد الوقائع.
	البروتوكول الاختياري

	44 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في موقفها بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وإلى النظر بعين الرضا إلى التصديق على البروتوكول الاختياري.
	تعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

	45 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.
	إعلان وبرنامج عمل بيجين

	46 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على أن تستفيد بشكل تام من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعزّزان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي.
	الأهداف الإنمائية للألفية

	47 - تؤكّد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية يعتبر شيئاً لاغنى عنه من أجل إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدراج منظور خاص بالشؤون الجنسانية وإلى إظهار واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى إنجاز الأهداف الإئنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري التالي.
	النشر

	48 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في إثيوبيا بغية توعية الناس والمسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة وبالخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يتم النشر على المستوى المجتمعي المحلي. ويُهاب بالدولة الطرف أن تنظّم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التطوّر المُنجَز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر التوصيات العامة للجنة، وخصوصاً على المنظمات المعنية بحقوق المرأة وحقوق الإنسان، ونشر إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن موضوع ”المرأة 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام من أجل القرن الحادي والعشرين“.
	التصديق على معاهدات أخرى

	49 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة بشأن حقوق الإنسان() سوف يعزّز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لها في جميع مناحي الحياة. ولهذا تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست هي طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
	متابعة الملاحظات الختامية

	50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم خلال سنتين معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 21 و 37 أعلاه.
	المساعدة التقنية

	51 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية في تطوير وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والاتفاقية في مجموعها. وتهيب اللجنة أيضاً بالدولة الطرف بأن تواصل تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وشعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
	إعداد التقرير التالي

	52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري التالي، وفي الوقت نفسه استشارة طائفة عريضة من المنظمات النسائية المعنية بحقوق الإنسان.
	53 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري التالي بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التالي في تموز/يوليه 2015.
	54 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أُقرّت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 و Corr.1). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير فيما يتعلق بالمعاهدات والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008 (A/63/38، المرفق الأول) مشفوعة بالمبادئ التوجيهية المنسّقة الخاصة بإعداد التقارير بشأن إصدار وثيقة أساسية مشتركة. وإلى جانب هذا فإنها تشكّل المبادئ التوجيهية المنسّقة بشأن الإبلاغ بمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن تقتصر الوثيقة الخاصة بالمعاهدات على 40 صفحة، في حين لا ينبغي أن تتجاوز الوثيقة الأساسية المشتركة المحدّثة 80 صفحة.

